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   الفصل الخامس عشر……………
  الحماية والإنصاف لضحايا الجريمة 

  ...........................................وانتهاكات حقوق الإنسان 
  

  
 الأهداف المتوخاة

  
  توعية المشاركين بالآثار التي تتركها الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان على الضحايا •
ة الدولية القائمة التي تنظم الحماية والإنصاف لضحايا الجريمة تعريف المشاركين بالقواعد القانوني •

  وانتهاكات حقوق الإنسان 
تعيين الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول لتوفير الإنصاف والحماية لضحايا الجريمة وانتهاكات  •

 حقوق الإنسان 
ماية ضحايا زيادة إدراك المشاركين لإمكاناتهم بصفتهم قضاة ومدعين عامين ومحامين في ح •

  الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان 
  

 
  

 أسئلة
 

  ما هي في رأيكم احتياجات ضحايا الجريمة العادية ومشاكلهم واهتماماتهم؟ •
أو الإنصاف في بلدكم لضحايا الجريمة العادية؟ يرجى تقديم أمثلة /ما هو نوع الحماية القانونية و •

   سوء المعاملة من جانب المجرمين العاديين؟مثل قضايا الأشخاص الذين تعرضوا لتجاوزات أو
  هل يواجه ضحايا الجريمة أية مشاكل خاصة في البلد الذي تمارسون فيه مسؤولياتكم المهنية؟ •
  وفى هذه الحالة ما هي المشاكل وماذا يجرى القيام به لعلاج الحالة؟ •
الأطفال الذين هل هناك أي مجموعات ضعيفة بصفة خاصة من الضحايا في بلدكم مثل النساء و •

  تعرضوا لهذه للاعتداء؟
  وفى هذه الحالة ماذا يجرى القيام به لحمايتهم عندما يبلغون عن اسم مرتكب هذا الاعتداء؟ •
ما هي التدابير، إن وجدت، المتخذة في البلد الذي تعملون فيه للمساعدة على حماية الشهود الآخرين  •

   شهادتهم؟مثل المخبرين الذين قد تتعرض حياتهم للخطر بعد
أو سبل الانتصاف الموجودة في بلدكم للفئات التالية من الأشخاص، /ما هو نوع الحماية القانونية و •

  بين مجموعات أخرى، في حالة انتهاكات حقوق الإنسان؟
     المحتجزون الذين يعتبرون احتجازهم تعسفيا؛-
  ء والأطفال؛    المحتجزون الذين يخضعون لسوء المعاملة ومنهم بالتحديد النسا-
     الأشخاص في الحجز الانفرادي؛-
     الضحايا أو الأفراد الذين يعولونهم في حالات الاختطاف والقتل بدون محاكمة؛-
   مرتكبو الجرائم الذين لم يتمتعوا بالضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة أثناء -

  المحاكمة؛
عتداء الحكومي أو المجتمعي أو المنزلي أو التهديد بهذا    النساء والأطفال الذين تعرضوا للا-

  الاعتداء؛
   الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز على أساس الجنس أو التمييز العنصري أو غيره من أنواع -

  التمييز؛
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هل يواجه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أية مشاكل خاصة في البلد الذي تمارسون فيه  •
  مسؤولياتكم المهنية؟

  فى هذه الحالة ما هي هذه المشاكل وماذا يجرى القيام به لعلاج الحالة؟و •
  هل هناك أي مجموعات ضعيفة بوجه خاصة في هذا الصدد في بلدكم؟ •
 وفى هذه الحالة ما هي هذه المجموعات وما هي مشاكلهم وماذا يجرى عمله لمساعدتهم؟  •
ين في كفالة فعالية الحماية وسبل أو محام/أو مدعين عامين و/كيف تنظرون إلى دوركم كقضاة و •

  الانتصاف  لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؟
ما هي آراؤكم بشأن قوانين العفو أو الإعفاء من العقاب التي تعنى عدم محاكمة مرتكبي الجرائم  •

 وانتهاكات حقوق الإنسان عن أعمالهم غير القانونية؟
  

 
  

 الصكوك القانونية ذات الصلة
  

  ةالصكوك العالمي
  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •
  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  •
  1965الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •
  1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •
الحاطة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  ب وغيره من ضروباتفاقية مناهضة التعذي •

  1984للكرامة، 
  1989اتفاقية حقوق الطفل،  •
 منع وقمع ومعاقبة ملحق، و2000اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  •

  .الاتجار الأشخاص ولاسيما النساء والأطفال الملحق بالاتفاقية
*****  

  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  •
  1985إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة،  •
  1993يينا، ڤإعلان وبرنامج عمل  •

  الصكوك الإقليمية
  1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  •
  1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،  •
  1994اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة،  •
  1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  •
  1983الاتفاقية الأوروبية لتعويض ضحايا الجرائم العنيفة،  •

***** 
شأن  المقدمة من اللجنة الوزارية إلى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ب11) 85(التوصية رقم ت •

 1985وضع الضحية في إطار القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، 
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   مقدمة-1
   

يعالج هذا الفصل قضيتين تتميز كل منهما عن الأخرى في الأساس ولكنهما تتصلان أيضا اتصالا 
هاكات حقوق واضحا، وهما الحماية والإنصاف لضحايا الجريمة من ناحية، والحماية والإنصاف لضحايا انت

وعموما يقوم بارتكاب الجرائم التقليدية أشخاص بصفتهم الخاصة ضد قانون . الإنسان من ناحية أخرى
العقوبات الوطني ولا تتحمل الحكومات، من ناحية المبدأ، أي مسؤولية عن السلوك غير القانوني الذي 

نسان فترتكبها أجهزة أو أشخاص باسم أما الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإ. تنطوى عليه هذه الجرائم
الدولة أو نيابة عنها، مثل ما يصدر عن الحكومة أو البرلمان أو المحاكم أو المدعين العامين أو ضباط 

ولكن الحكومات، كما سيتضح أدناه، قد تكون مسؤولة في . الشرطة وغيرهم من مسؤولى إنفاذ القانون
وقد تشكل هذه الأفعال انتهاكات للحقوق والحريات . لخاصةحالات محددة عن أفعال الأفراد بصفتهم ا

أو بموجب التشريعات الدستورية أو العادية /الأساسية للأشخاص بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي و
ولكن لا مجال لإنكار أن هذا التمييز بين ضحايا الجريمة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان قد لا . المحلية

ل الحالات ولكنه يمثل نقطة انطلاق مناسبة لعرض المشاكل القانونية التي يعالجها هذا يكون واضحا في ك
  .الفصل

  
وبعد هذا التوضيح من المهم ألا يغيب عن البال طوال قراءة هذا الفصل أن ضحايا الجريمة 

 الحاجة وانتهاكات حقوق الإنسان يشتركون إلى حد ما في كثير من الاهتمامات والاحتياجات، مثل احتمال
إلى الرعاية الطبية، بما في ذلك المساعدة في مواجهة المشاكل النفسية والتعويض عن الخسارة المالية 

وهكذا يمكن النظر إلى المبادئ التي نعالجها أدناه فيما . أو المساعدة الخاصة/ومختلف أشكال الحماية و
يعزز كل منها الآخر كلما تعين وضع يتصل بضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان على أنها مبادئ 

  .تقييم لاحتياجات الضحية والاستجابة الكافية من جانب المجتمع لهذه الاحتياجات
  

وينبغي كذلك أن يلاحظ أنه يستحيل في مثل هذا الإطار المحدود تقديم بيان وتحليل شاملين 
ا بما في ذلك وضع برامج خاصة لاحتياجات ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة للضحاي

ومع زيادة الاهتمام الذي يتركز على حقوق الضحايا في السنوات الأخيرة تم القيام بأبحاث كثيرة . بالضحايا
يمكن أن تساعد وتحفز الممارسين القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المجموعات المهنية التي 

وانتهاكات حقوق الإنسان للتغلب على الآثار السلبية للأفعال غير قد تطالب بمساعدة ضحايا الجريمة 
  .1وثيقة التوزيع رقم وللاطلاع على قائمة مقترحة بالمراجع بشأن هذه المسألة انظر . القانونية

*****  
ومع ذلك فإن القانون .  من هذا الفصل الحماية وسبل الانتصاف لضحايا الجريمةالأوليعالج الجزء   

 سيتبين لا ينظم بالتفصيل مسألة الحماية وسبل الانتصاف لضحايا الجريمة العادية رغم بذل الدولي كما
محاولات لزيادة التركيز على محنة الضحايا من أجل تشجيع الحكومات على تقديم قدر كاف من المساعدة 

نية الحفز على وسوف يستعرض الفصل القواعد المحدودة القائمة فعلا بأمل إمكا. والعون لهؤلاء الضحايا
مزيد من المناقشة للمشاكل التي تواجه ضحايا الجريمة، مع العلم بأن الغرض الأساسي هو زيادة إدراك 
المشاركين لأهمية إيلاء الاعتبار الواجب لمشاعرهم واحتياجاتهم ومصالحهم في جميع مراحل العملية 

  .القضائية
  

 التقليدية لا تشمل فقط الجرائم التقليدية بشكل وينبغي أن يشار بالإضافة إلى ذلك إلى أن الجرائم  
خاص مثل سوء المعاملة والقتل والاتجار والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال الاعتداء والسرقة وسرقة 
الممتلكات وما إلى ذلك ولكنها تشمل أيضا مختلف أنواع الجريمة المنظمة والفساد وكذلك تشمل على سبيل 
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 ومن ناحية أخرى لن يكون من الممكن أن نعالج 1.بيا من الجرائم الإلكترونيةالمثال الفئة الحديثة نس
بالتفصيل مختلف الاهتمامات التي تقوم أو قد تقوم لدى مختلف فئات الضحايا، ولذلك فإن الفصل سيقتصر 

  . في معالجته على مشاكل ضحايا الجريمة بعبارات عامة نسبيا
  

قواعد الدولية التي تحكم الواجبات القانونية على الدول لتوفير  من الفصل في الالثانيوينظر الجزء   
وفى هذا الصدد توجد بعض القواعد الواضحة . الحماية والإنصاف الفعالين لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

نسبيا في قانون حقوق الإنسان الدولي والتي زادت وضوحا في السوابق القانونية الكثيرة لهيئات الرصد 
تكفل الحماية الفعالة لحقوق لكي لدول لعام بشكل  يبالتحديد الواجب القانونووسيحلل هذا الفصل . الدولية

لادعاءات سبل اتصاف محلية فعالة  انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير منعالإنسان وواجباتها المحددة في 
 الإنصافوتوفير بة عليها والمعاق وملاحقتها في هذه الانتهاكات والتحقيقانتهاك حقوق الإنسان لأي شخص 

وأخيرا . على انتهاكات حقوق الإنسانالإفلات من العقاب ويناقش الفصل أيضا مسألة . للضحايا المعنيين
يعرض الفصل توصيات تتعلق بدور المهن القانونية في توفير الحماية والإنصاف لضحايا الجريمة وانتهاكات 

  .ةحقوق الإنسان وينتهي ببعض الملاحظات الختامي
  
  

  حماية وإنصاف ضحايا الجريمة   -2
  

   الأحكام القانونية ذات الصلة2-1
  
   على الصعيد العالمي2-1-1

  
رغم أنه لا توجد اتفاقية عالمية تعالج حقوق ضحايا الجرائم التقليدية فقد اعتمدت الجمعية العامة 

دالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير الع 1985للأمم المتحدة في 
، ووافق مؤتمر الأمم المتحدة السابع المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين على هذا النص بتوافق السلطة
ودعا المجلس . 3 ولتعزيز تنفيذ هذا الإعلان تم إعداد دليل الممارسين في صدد تنفيذ الإعلان2.الآراء

 مؤتمر 1990مايو / أيار24 المؤرخ في 1990/22متحدة بموجب قرار الاقتصادي والاجتماعي للأمم ال
   4.الأمم المتحدة الثامن المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لتوزيع الدليل على نطاق واسع

  
ويضع الإعلان تعريفا لفكرة ضحية الجريمة وإساءة استعمال السلطة ويحدد حقوق الضحايا في   

وسيكون القسم الذي يعالج ضحايا . عاملة العادلة وإعادة الحق والتعويض والمساعدةالنفاذ إلى العدالة والم
  . أدناه 3إساءة استعمال السلطة موضع النظر في الفرع 

  
تنطبق دون تمييز على "وكما أشير في دليل الممارسين فإن المبادئ الأساسية الواردة في الإعلان   

 وبالإضافة إلى ذلك فإنها 5". النظم كما تنطبق على جميع الضحاياجميع البلدان في جميع مراحل التنمية وكل
                                                            

الموقعة في بودابست في ) 185سلسلة المعاهدات الأوروبية، (للاطلاع على معاهدة دولية بشأن  هذه المسألة انظر اتفاقية بشأن الجريمة السيبرانية    1
وحة للتوقيع من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ومن جانب الدول غير الأعضاء التي شاركت في والاتفاقية مفت. 2001نوفمبر / تشرين الثاني23

وتتطلب الاتفاقية خمس تصديقات تشمل على الأقل ثلاث دول أعضاء في مجلس أوروبا لكي . صياغتها وهى مفتوحة لانضمام الدول غير الأعضاء الأخرى
  .int.coe.conventions://http كانت ألبانيا هي البلد الوحيد الذي صدق على الاتفاقية؛ انظر 2002نيه يو/ حزيران23وحتى . تدخل حيز التنفيذ

، استعمال وتطبيق إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال E/CN.15/1997/16انظر وثيقة الأمم المتحدة    2
  .1فقرة السلطة، مذكرة من الأمين العام، ال

، المرفق، دليل الممارسين في صدد تنفيذ إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة A/CONF.144/20وثيقة الأمم المتحدة    3
  ).، المرفق، دليل الممارسينA/CONF.144/20ويشار إليه فيما بعد باسم وثيقة الأمم المتحدة (استعمال السلطة 

  . A/CONF.144/20م المتحدة وثيقة الأم   4
  .1، الفقرة 3، المرفق، دليل الممارسين، الصفحة A/CONF.144/20وثيقة الأمم المتحدة    5
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تفرض مسؤوليات مناظرة على الحكومة المركزية والمحلية وعلى المكلفين بتنفيذ نظام العدالة الجنائية "
 من الإعلان صراحة 3 وتعلن الفقرة 6".والوكالات الأخرى التي تتصل بالضحايا وعلى الممارسين الأفراد

  :أن
  

تنطبق الأحكام الواردة في هذا الإعلان على الجميع بدون تمييز من أي نوع مثل التمييز على "
أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو غيره 

سرى أو الأصل من الآراء أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية أو الملكية أو المولد أو المركز الأ
  ."الاثنى أو الاجتماعي أو العكس

  
وأخيرا، فإنه مما يثير الاهتمام أن يلاحظ أنه رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة   

، لم تكن سارية 2000نوفمبر / تشرين الثاني15المنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 
 في صدد 25 فإن هذه الاتفاقية تتضمن أحكاما محددة في المادة 2002 يونيه/ حزيران24المفعول في 

 منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء ملحق من 6وتتضمن المادة ". مساعدة وحماية الضحايا"
مساعدة وحماية ضحايا "والأطفال والمعاقبة عليه، الملحق بتلك الاتفاقية، قواعد أكثر تفصيلا في صدد 

ولكن نظرا لأن . 2وثيقة التوزيع رقم ويمكن الاطلاع على نص هذه الأحكام في ". شخاصالاتجار بالأ
 15 إلا على 2002يونيه / حزيران24الاتفاقية المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية لم تحصل حتى 

د ذلك في هذا تصديقا من التصديقات الأربعين المطلوبة لكي تدخل حيز التنفيذ فلن تناقش هذه الاتفاقية بع
  .ملحق دولة قد صدقت على ال12وحتى ذلك التاريخ نفسه كانت . الفصل

  
    الصعيد الإقليمي2-1-2
  

الاتفاقية الأوروبية  1983على الصعيد الإقليمي أبرمت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في عام   
/  حزيران23وحتى . 1988 فبراير/ شباط1، التي دخلت حيز التنفيذ في لتعويض ضحايا الجرائم العنيفة

 وقد تمت صياغة هذه 7. تصديقا وانضماما15 كانت هذه الاتفاقية قد حصلت على ما مجموعه 2002يونيه 
يجب أن تكون اهتماما دائما في السياسات المتعلقة "المعاهدة استجابة لتزايد الإدراك بأن مساعدة الضحايا 

وتشمل هذه المساعدة تدابير تهدف إلى تخفيف . ئية للمجرمينبالجريمة على قدم المساواة مع المعاملة الجنا
 واعتبر من الضروري أيضا تعويض 8."الألم النفسي وكذلك توفير الجبر للضحايا عن إصاباتهم الجسدية

كبح الصراع الاجتماعي الناجم عن الجريمة وتسهيل تطبيق سياسة رشيدة وفعالة في صدد "الضحية من أجل 
   9".الجريمة

  
الاهتمامات التي تقوم عليها الاتفاقية وضع مخطط للتعويض يسمح للدول بالتحرك لتعويض ومن 

الضحية أو من يعوله من الأفراد الذين يندر حصولهم على تعويض عندما لا يتم القبض على مرتكب 
ادة  وكان أحد الاهتمامات الأخرى هو زي10.الجريمة أو في حالة اختفائه أو بسبب عدم توفر الإمكانيات

  11.حماية الأجانب الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا

                                                            
  . 2، الفقرة 3المرجع نفسه، الصفحة    6
  .http://conventions.coe.int، في مكتب المعاهدات في الموقع 116انظر سلسلة المعاهدات الأوروبية رقم    7
موقع مجلس أوروبا في  (http://conventions.coe.intرير التفسيري عن الاتفاقية الأوروبية بشأن تعويض ضحايا الجرائم العنيفة، انظر التق   8

تفاقية يشكل صكا يتضمن تفسيرا معتمدا للا"ولكن هذا التقرير التفسيري لا ). ويشار إليه فيما بعد باسم التقرير التفسيري (1، الفقرة 1، الصفحة )شبكة الويب
  .2، الفقرة 1، الصفحة "رغم أنه قد يسهل بطبيعته تطبيق الأحكام الواردة فيها

  . 7، الفقرة 3المرجع نفسه، الصفحة    9
  . 1، الفقرة 1المرجع نفسه، الصفحة    10
  . 3، الفقرة 2المرجع نفسه، الصفحة    11
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على علم بكل ما "ويتعين أن تظل اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة والتابعة لمجلس أوروبا   
ات أية معلوم"ويتعين على الدول الأطراف أن تحيل إلى الأمين العام لمجلس أوروبا " يتصل بتطبيق الاتفاقية

  ).13المادة " (ذات صلة عن الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمسائل التي تغطيها الاتفاقية
  

 انظر التعويضوللاطلاع على مزيد من تفاصيل المبادئ التي تضعها الاتفاقية والتي تقتصر على   
  . أدناه3-4-2 و 2-2القسمين الفرعيين 

  
أن وضع الضحية في إطار القانون الجنائي والإجراءات  بش11) 85(وبموجب التوصية رقم ت   
، قامت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بتوسيع الحاجة إلى حماية ضحايا الجريمة الذين قد يعانون الجنائية

بعين الاعتبار بقدر أكبر طوال "من ضرر جسدي ونفسي ومادي واجتماعي ويتعين أن تؤخذ احتياجاتهم 
ينحو في بعض " وتعلن ديباجة التوصية أن تشغيل نظام العدالة الجنائية 12".الجنائيةمراحل عملية العدالة 

يجب أن تكون إحدى الوظائف الأساسية للعدالة الاجتماعية "وأنه " الأحيان إلى زيادة لا تقليل مشاكل الضحية
 في العدالة الجنائية من المهم أيضا تعزيز ثقة الضحية"وأنه " هي الوفاء باحتياجات الضحية وحماية مصالحها

لا " وبالإضافة إلى ذلك فإن تدابير مساعدة الضحايا 13."وتشجيع الضحية على التعاون وخاصة بصفة شاهد
يتعين أن تتعارض بالضرورة مع الأهداف الأخرى للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية، مثل تعزيز 

 تساعد في الواقع على تحقيق هذه الأهداف الأخرى المعايير الاجتماعية وإعادة تأهيل المجرمين بل إنها قد
 ولذلك طلب من الدول الأعضاء في 14".وعلى التوصل في النهاية إلى المصالحة بين الضحية والمجرم

وفقا للخطوط التوجيهية الواردة في التوصية والتي " تستعرض تشريعاتها وممارساتها"مجلس أوروبا أن 
  :تتصل بما يلي

  
  مستوى الشرطة 
  دعاءالا 
  أخذ أقوال الضحية 
  إجراءات المحكمة 
  مرحلة التنفيذ 
 حماية الخصوصية  
  الحماية الخاصة للضحية 
  مخططات حل النزاع 
  الأبحاث 

  
وسيتم معالجة التوصيات المتصلة بالمراحل السبعة الأولى من هذه المراحل لإدارة العدالة الجنائية   

قش هذا الفصل حل النزاع وتشجيع مواصلة الأبحاث في ومن ناحية أخرى لن ينا. في السياق الملائم أدناه
ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الوساطة بين المجرم والضحية يمكن، خاصة في حالة الجرائم الأقل . هذا المجال

ومع ذلك فإن مزايا . نسبيا، أن تمثل طريقة جذابة لمتابعة العدالة والتعامل مع السلوك غير الاجتماعي
خططات حل النزاع في مجال العدالة الاجتماعية تنطوي على مناقشة متعددة الأبعاد وعيوب اللجوء إلى م

  .تخرج عن نطاق هذا الفصل
  

                                                            
  .الفقرتان الخامسة والسابعة من الديباجة   12
  .ثالثة والرابعة من الديباجةالفقرات الثانية وال   13
  .الفقرة السادسة من الديباجة   14
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   مفهوم الضحية2-2
  

 من الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال 1تقول الفقرة   
  " الضحايا"السلطة إنه يقصد بمصطلح 

  
الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة الأشخاص "

النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق 
ا القوانين أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيه

  ".التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة
  

ويشمل هذا التعريف فئات كثيرة من الأضرار التي يعانى منها الأشخاص نتيجة السلوك الإجرامي،   
وتتراوح من الإصابة الجسدية والنفسية إلى الضرر المالي أو غيره من أشكال الضرر بحقوقهم بغض النظر 

  .بة أو الضرر موضع الحديث نتيجة سلوك إيجابي أو عدم القيام بفعلعما إن كانت الإصا
  

بصرف النظر عما " من الإعلان، يمكن اعتباره ضحية 2والمهم أن أي شخص، كما جاء في الفقرة   
إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قُدم إلى المحاكمة أو أدين، وبصرف النظر عن العلاقة 

  :وكما جاء في نفس المادة". ن الضحيةالأسرية بينه وبي
  

أيضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحية الأصلي أو الأفراد الذين ‘ الضحية’يشمل مصطلح "
يعولهم مباشرة والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو 

  ."لمنع الإيذاء
  

   أعلاه فإن أحكام الإعلان تنطبق، كما جاء في 1-1-2رعي وأخيرا، وكما جاء في القسم الف  
، وتمشيا تماما مع مبدأ المساواة وحظر التمييز بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي الذي يعالجه 3الفقرة 

  .الفصل الثالث عشر من هذا الدليل، دون تمييز من أي نوع للأسباب المذكورة في الفقرة أو لأسباب أخرى
*****  

" الضحية"تتضمن الاتفاقية الأوروبية لتعويض ضحايا الجرائم العنيفة تعريفا صريحا لمفهوم ولا   
وكما يتضح من عنوان الاتفاقية فإن إطارها محدود إلى حد ما من ناحية أنها لا تلزم الدولة على تقديم 

 إلىوبالإضافة . "يكون التعويض غير متوفر بالكامل من مصادر أخرى"تعويض لضحايا الجريمة إلا عندما 
  :ذلك فإن الفئتين التاليتين من الضحايا هما وحدهما المؤهلتان للحصول على التعويض

  
الذي يعانون من إصابة جسدية خطيرة أو انتقاص في الصحة يعزى مباشرة إلى جريمة متعمدة من " 

 "جرائم العنف
) أ( الفقرتان الفرعيتان –" لجرائمالأفراد الذين يعولهم الأشخاص الذين يموتون نتيجة جريمة من هذه ا" 

  2 من المادة 1من الفقرة ) ب(و
  

ومع ذلك يمكن لأغراض الاتفاقية هو أن يكون الضحية من أصيب أو قتل عند محاولة منع جريمة   
  15".مساعدة الشرطة في منع جريمة أو إلقاء القبض على المذنب أو مساعدة الضحية"أو عند 

  
تنص الاتفاقية على حق التعويض في صدد السلوك الإجرامي عموما  لا 2وكما يتضح من المادة   

ولكن في صدد الجريمة العنيفة وحدها كما أنه لا يتوخى أي نوع آخر من أنواع المعونة والمساعدة 
وهذا الإطار الضيق إلى حد ما يبدو وكأنه يحد من أثر الاتفاقية من . للأشخاص الذين يتعرضون للإيذاء

                                                            
  .20، الفقرة 6التقرير التفسيري، الصفحة    15
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ومع .  بناء لضحايا الجريمة وهو دعم ينبغي أن يتاح في كل أرجاء نظام العدالة الجنائيةناحية توفير دعم
 الصادرة عن اللجنة الوزارية بشأن وضع الضحية في إطار القانون الجنائي 1965ذلك فإن توصية عام 

شاكل التي والإجراءات الجنائية تعتنق، رغم أنها غير ملزمة قانونيا، نهجا أكثر شمولا في معالجة الم
يواجهها ضحايا الجريمة، وهو نهج يهتم بالضحية ويغطى كل مراحل الإجراءات الجنائية من مستوى 

  .الشرطة إلى مرحلة التنفيذ ويراعى احتمال الحاجة إلى توفير حماية خاصة للضحية
*****  

بالضرورة ومن المهم أن يدرك أعضاء المهن القانونية أن الآثار على ضحايا الجريمة لا تقتصر   
ضياع الوقت للحصول على الإنصاف المالي "على الإصابة الجسدية وفقد الممتلكات ولكنها قد تشمل أيضا 

 وبالإضافة إلى ذلك فإن الضحايا قد يعانون على المستوى النفسي من الإحساس 16".واستبدال السلع المعطوبة
 17.يش الحسي أو حتى الخوف والغضببعدم التصديق، وهو رد فعل قد تعقبه حالة من الصدمة أو التشو

 ورغم أن 18.والواقع أنه عندما يبحث الضحايا عن سبب للجريمة فإنهم قد يشعرون هم بالذنب عما حدث
ردود الفعل للجريمة تختلف من شخص لآخر وأن الناس جميعا لا يعانون من آثار خطيرة أو طويلة الأجل 

ص، وربما يؤدى عدم الاستجابة أو الاستجابة غير الكافية فإن رد الفعل العاطفي يمكن أن يؤثر على كل شخ
 وكما يلاحظ في دليل 19.لهذه المشاعر من جانب السلطات المسؤولة إلى تفاقم مشاعر الغضب والخوف

  الممارسين، 
  

يتوقف حل الصراعات حلا سلميا ومنظما على إظهار التعاطف والاحترام لكرامة الضحايا وذلك "
  20."قعاتهممن خلال الوفاء بتو

  
   معاملة الضحايا في إطار إقامة العدل2-3
  

تمثل المحاولات الجارية حتى الآن على الصعيد الدولي لتحسين وضع الضحايا في إطار إقامة   
العدل اعترافا بأن نظم العدالة الوطنية كانت تركز في كثير من الأحيان على المجرم وعلاقته بالدولة مع 

ورغم أن القانون الدولي لا يزال يحبو في مراحله الأولى في . مصالح الضحايااستبعاد حقوق واحتياجات و
هذا المجال فقد تم صياغة بعض الخطوط التوجيهية المفيدة التي سنعالجها أدناه بالترتيب المنطقي حسب 

  .أهميتها في التشغيل العملي لنظام إقامة العدل
  

 عموما أن يكون كفالة شعور الأشخاص الذين انتهكت وقد يقال من البداية أن الاهتمام الأولى ينبغي  
ولذلك فقد يكون من المهم دائما ألا يغيب عن البال أنه لكي . حقوقهم بطريقة أو أخرى بأن العدالة قد تحققت

يمكن تجنب المزيد من إحباط الآمال لدى ضحايا الجريمة يجب على كل شخص يعمل في نظام العدالة 
إذ أن عدم التفكير والافتقار إلى . رام والفهم لاهتمامات واحتياجات ومصالح الضحاياالجنائية أن يبدى الاحت

  21.المراعاة قد يؤديان دون داع إلى زيادة آلام الضحايا وخيبة أملهم
  

ومن الجوهري أيضا من أجل كفالة تحقيق العدالة للأشخاص الذين يعانون من الشعور بالإيذاء أن   
 من إعلان المبادئ الأساسية ينبغي 5وكما جاء في الفقرة .  القضائية والإداريةيتم إنشاء وتعزيز الآليات

من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة "تمكين الضحايا 
التماس تعريف الضحايا بحقوقهم في "وكما جاء في هذا الحكم نفسه ينبغي ". وغير المكلفة وسهلة المنال

                                                            
  .    5، الفقرة 3، المرفق، دليل الممارسين، الصفحة A/CONF.144/20وثيقة الأمم المتحدة    16
  . 6، الفقرة 3المرجع نفسه، الصفحة    17
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   18
  .11 والفقرة 8و7، الفقرتان 4المرجع نفسه، الصفحة    19
  . 9، الفقرة 4المرجع نفسه، الصفحة    20
  . 31، الفقرة 10المرجع نفسه، انظر الصفحة    21
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وكما سيتضح أدناه يشكل هذا الواجب في تعريف الضحايا جانبا جوهريا ". الإنصاف من خلال هذه الآليات
  .من مسؤوليات مختلف سلطات إنفاذ القانون تجاه ضحايا الجريمة

  
   معاملة الضحايا من جانب الشرطة2-3-1
  

 من خلال الشرطة وقد يستمر بعد ارتكاب الجريمة يكون أول اتصال للضحية بنظام العدالة عادة  
واستجابة الشرطة في هذا اللقاء الأول قد ترتب أثرا حاسما . هذا الاتصال لفترة طويلة أثناء العملية القضائية

ولذلك كان دور الشرطة حاسما في هذه المرحلة . على موقف الضحية تجاه نظام العدالة الجنائية بحد ذاته
  22.المبكرة من العملية الجنائية

  
 4ولا يتضمن إعلان المبادئ الأساسية إرشادا كبيرا بشأن سلوك الشرطة بحد ذاتها رغم أن الفقرة   

وهى قاعدة تتسم بنفس القدر من الصحة في " برأفة واحترام لكرامتهم"تعلن عموما أنه ينبغي معاملة الضحايا 
تي تقول بأن موظفي الشرطة  ال16والإشارة الصريحة الوحيدة إلى الشرطة ترد في الفقرة . حالة الشرطة

يشكلون إحدى المجموعات التي ينبغي أن تتلقى التدريب لتوعيتهم باحتياجات الضحايا والمبادئ التوجيهية 
  .لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية

  
 التي ينبغي تفسيرها على أنها تنطبق أيضا على تحقيقات الشرطة في 6ومع ذلك وكما تقول الفقرة   

في " ينبغي تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الضحايا باتباع ما يلي"ة، فإنه الجريم
  جملة أمور، 

  
تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم، " 

  ؛)أ(6 الفقرة –" المعلوماتولاسيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه 
إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة " 

من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما 
  ؛)ب(6 الفقرة –" يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة

  ).ج(6 الفقرة –" توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية 
*****  

  :وجاء في توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحية  
  

- الجزء الأول –" ينبغي تدريب ضباط الشرطة للتعامل مع الضحية بتعاطف وبطريقة بناءة ومطمئنة" 
  ؛1ألف، الفقرة 

ة الضحية بإمكانات الحصول على المساعدة والمشورة العملية والقانونية ينبغي أن تعرف الشرط 
  ؛2 الجزء الأول ألف، الفقرة –" والتعويض من المجرم والتعويض من الدولة

- الجزء الأول –" ينبغي أن يتمكن الضحية من الحصول على المعلومات عن نتيجة تحقيق الشرطة" 
  ؛3ألف، الفقرة 

 الادعاء ينبغي أن تعطى الشرطة بيانا واضحا وكاملا بقدر الإمكان عن في أي تقرير إلى سلطات" 
  .4ألف، الفقرة - الجزء الأول –" الإصابات والخسائر التي وقعت على الضحية

*****  
 جانب هام في دور الشرطة هو إظهار المجاملة والاحترام أولويترتب على هذه الأحكام أن   
بأن الجريمة تحظى بالنظر فيها على حدة " تكفل أن الضحية يشعر ويجب على الشرطة أيضا أن. الكافيين

وبالتالي فإنه ينبغي لضباط الشرطة، من أجل منع الإحساس بالإحباط بين الضحايا أو ". وبالطريقة الصحيحة
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زيادة شعورهم بالغضب والخوف وعدم الأمن، أن يتجنبوا إعطاء الانطباع بأن الجريمة جريمة تافهة أو أنه 
 وهكذا ينبغي أن يكون الاحترام والتعاطف والفهم تجاه الضحية علامة 23.جرى التعامل معها بجديةلا ي

مميزة في سلوك الشرطة في تلك المرحلة بما في ذلك استعدادهم للتحدث إلى الضحية باللغة التي يفهمها 
  . وتجنب المصطلحات الفنية بقدر الإمكان

  
لمتميز إعلام ضحايا الجريمة بالطرق التي يستطيعون بها ، تستطيع الشرطة بسبب مركزها اثانيا  

فعلى سبيل المثال يمكن للشرطة أن تحيل . الحصول على المساعدة والتعويض وأنواع العون الأخرى
الضحايا إلى وكالات المساعدة المتخصصة، والأفضل تقديم المعلومات لهم في الشكلين الشفوي والمكتوب 

في تلك المرحلة في حالة من الانزعاج الكامل  لا تمكنه من استيعاب المعلومات نظرا لأن الضحية قد يكون 
 وفى هذا الصدد قد ترغب الشرطة أيضا في طمأنة الضحايا بالتأكيد على أن الجريمة 24.الشفوية المقدمة

  . وأن الشرطة ستبذل قصارى جهدها في تحقيق قضية الضحية25غير مقبولة
  

 وهو القيام بنقل مختلف أنواع المعلومات الجوهرية للضحايا بصدد للشرطةثالث وهناك دور هام   
والاستمرار في تقاسم المعلومات التي تتصل بالضحايا وباحتياجاتهم ومصالحهم أمر . الإجراءات القضائية

يتسم بالأهمية الأساسية لكفالة شعور الضحايا بمشاركتهم في الإجراءات الجنائية، وهو جانب ظل طويلا 
وبالتحديد يحتاج الضحايا إلى معلومات كافية عن الدور الذي . لإهمال في نظام العدالة الجنائيةموضع ا

 ومرة أخرى يكون من الأفضل تقديم هذه المعلومات إلى الضحية في 26.يستطيعون القيام به في الإجراءات
 وفى 27.ة مكتوبة بعنايةوتحقيقا لذلك قد يكون من المفيد أن توجد أدلة إرشادي. صورة شفوية ومكتوبة معا

موضوع المعلومات من المهم إعادة التأكيد على أن الضحية ينبغي أن يتمكن، كما جاء في توصية مجلس 
تعطى "أوروبا بشأن وضع الضحية، من الحصول على المعلومات عن نتيجة تحقيق الشرطة، وأخيرا أن 

بقدر الإمكان عن الإصابات والخسائر التي الشرطة في أي تقرير إلى سلطات الادعاء بيانا واضحا وكاملا 
وهاتان النقطتان جوهريتان في طمأنة الضحية إلى أن مشاكله واحتياجاته تحظى ". تعرض لها الضحية

وقد يؤدى عدم تعريف الضحية بنتيجة تحقيق الشرطة إلى . بالمراعاة الواجبة من جانب السلطات المختصة
وبالإضافة إلى . ي وقدرة هذا النظام على التعامل مع الجريمة وآثارهاتقويض ثقته في النظام الجنائي القضائ

ذلك فإن سلطات الادعاء قد لا تتمكن، إلا في حالة حصولها على معلومات تفصيلية وكافية عن آثار الجريمة 
على الضحية المعنى أو الضحايا المعنيين، من التوصل إلى تقييم كاف لخطورة الفعل غير القانوني، وهو 

  .أيضا ما قد يؤدى بالضحية إلى الشعور بالإهمال والى فقد الثقة في العملية القضائية
  

  .يجب على الشرطة في جميع الأوقات إظهار الاحترام والمجاملة تجاه ضحايا الجريمة
وينبغي أن تزود الشرطة ضحايا الجريمة بمعلومات عن ما هو متاح من العون والمساعدة 

  . والخسائر التي تعرض لها الضحايا نتيجة الجريمةوالتعويض عن الإصابات
وينبغي أن تتقاسم الشرطة المعلومات الأخرى ذات الصلة مع ضحايا الجريمة، بما في ذلك 

  .المعلومات عن الدور الذي يمكن للضحايا القيام به في الإجراءات الجنائية
اء بمعلومات تفصيلية عما وينبغي للشرطة أن تعرف الضحايا بنتيجة تحقيقاتها وتزويد الادع

نجم عن الجريمة ذات الصلة من أثر أو آثار على الضحايا المعنيين وما يستمر من هذه 
  .الآثار على الضحايا

وعندما تقوم الشرطة بمعاملة الضحايا باحترام وفهم وتتقاسم مع الضحايا المعلومات ذات 
 .الة الجنائيةالصلة فإن الشرطة تستطيع بذلك تعزيز الثقة في نظام العد
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   معاملة الضحايا من جانب الادعاء2-3-2
  

مثلما حدث في حالة الشرطة نجد أن إعلان المبادئ الأساسية لا يعالج بعبارات صريحة الطريقة   
التي ينبغي بها لسلطات الادعاء التعامل مع ضحايا الجريمة ولكن المبادئ العامة نفسها تنطبق في هذه 

وأن يواصل إعلامهم " برأفة واحترام لكرامتهم" الادعاء أيضا أن يعامل الضحايا وهكذا يجب على. الحالة
وبالإضافة إلى ذلك ولنفس الأسباب . بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وبنتيجة التحقيقات

  .المذكورة أعلاه يجب على الادعاء أن يسمح للضحايا بالإعراب عن آرائهم ومصادر قلقهم
*****  

  : ما يلي في توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحيةوجاء  
  

لا ينبغي اتخاذ قرار تقديري بإقامة الدعوى على المجرم بدون إيلاء النظر الواجب إلى مسألة تعويض " 
  ؛5 باء، الفقرة - الجزء الأول –" الضحية، بما في ذلك أي جهد جدي في هذه الاتجاه من جانب المجرم

رار النهائي المتعلق بإقامة الدعوى إلا إذا أوضح الضحية أنه لا يريد هذه ينبغي تعريف الضحية بالق" 
  ؛6 باء، الفقرة - الجزء الأول –" المعلومات

ينبغي أن يكون للضحية الحق في أن يطلب من السلطة المعنية إعادة النظر في قرار عدم إقامة " 
 .7 باء، الفقرة -ل  الجزء الأو-" الدعوى أو أن يكون له الحق في إقامة دعوى خاصة

*****  
وكما يلاحظ في دليل الممارسين يختلف نظام العدالة الجنائية من بلد لآخر وبالتالي يختلف الدور   

فعلى سبيل المثال لا يستطيع الضحية في بعض البلدان سوى القيام بدور شاهد إثبات . الذي يؤديه الضحية
 ولكن وبصرف النظر عن النظام القضائي 28.وى أيضافي حين يستطيع الضحية في بلدان أخرى إقامة الدع
 كما جاء في إعلان المبادئ وفى التوصية بشأن وضع –الساري تظل مسألة تقديم المعلومات إلى الضحايا 

 مسألة ذات أهمية أساسية في كل مراحل الإجراءات وكذلك عندما تحال القضية إلى سلطات –الضحايا 
لومات ذات قيمة عامة يستطيع مكتب الادعاء تقديمها إلى الضحايا ينبغي وبالإضافة إلى أية مع. الادعاء

ولتمكين الضحايا من أداء دور بناء في التحقيق ولمنع . أيضا تقديم معلومات محددة عن قضية الضحية
تحطيم الآمال في نظام العدالة الجنائية يجب أن تكون المعلومات المقدمة من سلطات الادعاء معلومات ذات 

  29.ة وكافيةصل
  

أن يعتقد الضحايا أن قضيتهم تحظى بالنظر الكامل والدقيق وأن ينشأ  "ةومن المهم بصفة خاص  
 ومن المهم، وفقا لما تم الاعتراف به على الصعيد 30".عندهم الاطمئنان إلى قرار رفع الدعوى أو عدم رفعها

وى الحق في أن يعاد النظر في هذا الأوروبي، أن يكون للضحايا الذين لا يرضون عن قرار عدم رفع الدع
وفى صدد الحق في طلب إعادة النظر، يجرى في الممارسة العملية . القرار أو الحق في إقامة دعوى خاصة

اعتناق آليات مختلفة مثل القيام بإعادة النظر من جانب المستوى الأعلى في سلطات الادعاء أو من جانب 
  31.وهناك إمكانية أخرى وهى إقامة الدعوى الخاصة. مالمحاكم بل وربما من جانب أمين للمظال

  
  .ينبغي لسلطات الادعاء في جميع الأوقات أن تظهر الاحترام والمجاملة تجاه ضحية الجريمة

وينبغي أن تواصل سلطات الادعاء تعريف الضحايا بدورهم في التحقيقات وفى نطاق 
  .الإجراءات وتوقيتها وسيرها

دعاء الضحية بنتيجة التحقيق إلا إذا أوضح الضحية، على وينبغي أن تعرف سلطات الا
  .المستوى الأوروبي على الأقل، أنه لا يرغب في الحصول على هذه المعلومات
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وعندما تقرر السلطة المختصة عدم إقامة الدعوى ينبغي أن يكون من حق الضحية المطالبة 
 .بإعادة النظر في القرار أو أن يتمكن من إقامة دعوى خاصة

  
   استجواب الضحايا أثناء الإجراءات الجنائية2-3-3
  

)  في إعلان المبادئ الأساسية4المبدأ " (برأفة واحترام لكرامتهم"يتسم واجب معاملة ضحايا الجريمة   
بأهمية خاصة في سياق استجواب الضحايا سواء قامت الشرطة بالاستجواب أو قام به مدعى عام أو قاض 

وال في المحكمة قد يكون تجربة تسبب الرهبة بشكل خاص وخصوصا إذا لم يكن قد وإعطاء الأق. في محكمة
في كفالة " وقد يكون تقديم مساعدة محددة إلى الضحايا مفيدا 32.سبق للضحية الاتصال بنظام العدالة الجنائية

تكون  وقد 33".شعور الضحية بأنه قادر على المشاركة بطريقة سليمة وأن المحكمة لديها أفضل الأدلة
المساعدة الخاصة للضحايا الذين يتعين عليهم الشهادة أمام المحكمة ذات قيمة كبيرة لضحايا الاغتصاب 

وقد يكون من المفيد في هذا الصدد استعمال موجهين مدربين أو استعمال الشهادة . والاعتداء على الأطفال
يم العون القانوني للضحايا لتمكينهم من المسجلة بالفيديو أو استعمال وصلات الفيديو المباشرة، وكذلك تقد

ويتسم ذلك بأهمية خاصة في جملة ظروف منها عندما يجرى . الحصول على مستشار قانوني خاص بهم
  34.النظر في الدعوى المدنية التي يقيمها الضحية في نفس وقت المقاضاة الجنائية

*****  
ان  ينبغي في جميع مراحل الدعوى  بأن الضحية،وتقول توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحايا 
وينبغي كلما أمكن وكلما كان .  بطريقة تحقق المراعاة الواجبة لحالته الشخصية وحقوقه وكرامتهيُستجوب

ذلك ملائما استجواب الأطفال والمرضى عقليا أو المعاقين في حضور الآباء أو الأوصياء أو الأشخاص 
  ). 8 جيم، الفقرة -ل الجزء الأو" (الآخرين المؤهلين لمساعدتهم

*****  
وإلى جانب الفئات المذكورة أعلاه من ضحايا الجريمة يشمل الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى   

عون ودعم بصفة خاصة في صدد الاستجواب ضحايا الاتجار بالأشخاص وضحايا الأفعال الإجرامية التي 
الات التي يكون فيها الضحية مثلا مواطنا وفى الح. تصدر عن دوافع عنصرية أو ضحايا الأعمال الإرهابية

أجنبيا ولا يتحدث اللغة المحلية يتعين إيلاء اهتمام خاص لكفالة معاملته بكرامة وتبليغه بكل المعلومات ذات 
وقد يتطلب الأمر أيضا مساعدة خاصة لدعم وطمأنة ضحايا الجريمة الذين ينتمون . الصلة باللغة التي يفهمها

  .إلى الأقليات
  

جب أن يكون استجواب الضحايا على يد الشرطة أو المدعى أو القاضي برأفة واحترام ي
وقد تكون المساعدة الخاصة للضحايا الذين يشهدون أمام المحكمة ضرورية . لكرامتهم

  .لطمأنة الضحايا وكفالة قيامهم بالدور الواجب في الإجراءات
حايا الجرائم الجنسية أو الاعتداء وقد يتطلب الأمر أيضا مساعدة خاصة لمجموعات منها ض

على الأطفال أو الاتجار بالأشخاص أو الأعمال الإرهابية والضحايا من جنسيات أجنبية أو 
 .أعضاء الأقليات أو المعوقين

  
  ة الضحايا ومداولات المحاكم الجنائي2-3-4
  

ينبغي مثلا تعريف  من إعلان المبادئ أيضا مداولات المحكمة، وهو ما يعنى أنه 6تغطى الفقرة   
وكما لوحظ في القسم الفرعي السابق قد يكون من . الضحايا بتوقيت ونطاق الإجراءات والدور المتوقع منهم
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من ) ج (6وهذه المساعدة متوخاة في الفقرة . المفيد تقديم مساعدة خاصة للضحايا في هذه المرحلة أيضا
  )). هـ (6الفقرة ( لا لزوم له في البت في القضايا ومن المهم أيضا للضحايا تجنب التأخير الذي. الإعلان

*****  
  :وتقول توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحايا بأنه ينبغي إعلام الضحية بما يلي  

  
  موعد ومكان الجلسة المتعلقة بالجريمة التي سببت له المعاناة؛" 
ئية والحصول على فرصه في الحصول على رد الحق والتعويض في إطار إجراءات العدالة الجنا 

  المساعدة والمشورة القانونية؛
  ).9الجزء الأول دال، الفقرة " (الطريقة التي يستطيع بها معرفة نتيجة القضية 

  
أن تنص "و " وينبغي أن يكون من الممكن أن تأمر المحكمة الجنائية المجرم بدفع تعويض للضحية"

بديلا عن عقوبة جنائية أو أن يتم تقديم التعويض التشريعات على أن يكون التعويض إما عقوبة جنائية أو 
  ).11-10الجزء الأول دال، الفقرتان " (بالإضافة إلى العقوبة الجنائية

*****  
ولإشاعة الاطمئنان إلى نظام العدالة ينبغي أن يتأكد رئيس المحكمة من إرسال الإشعار الواجب إلى   

وينبغي إبلاغ الضحايا . بصورة كافية على المحكمةالضحايا عن إجراءات المحاكمة وعرض آراء الضحايا 
. على النحو الواجب بأي تأخير أو تأجيل للمداولات وينبغي إبلاغهم بطريقة حصولهم على الحكم في القضية

ومن الجوهري أن يكفل رئيس المحكمة حصول الضحايا على المعلومات الكافية عن أي حقوق لهم في 
  . لهم مثلا صياغة مطالباتهم على النحو الصحيحالتعويض وإعادة الحق لكي يمكن

  
ينبغي إعلام ضحايا الجريمة بموعد ومكان مداولات المحكمة بشأن الجريمة التي يعانون من 

  .  أيضا إعلامهم بأي تعطيل أو تأجيلليآثارها وبالتا
وينبغي على النحو الواجب إعلام ضحايا الجريمة بأي حقوق قد تقوم لهم للحصول على 

  .ادة الحق أو التعويض عن الجريمة المعنيةإع
 .وينبغي إعلام ضحايا الجريمة بطريقة حصولهم على نسخة من الحكم المتصل بالجريمة

  
   حق الضحايا في حماية حياتهم الخاصة وسلامتهم2-3-5
  

من إعلان المبادئ الأساسية إنه ينبغي تسهيل استجابة الإجراءات القضائية ) د(6تقول الفقرة   
  :الإدارية لاحتياجات الضحايا من خلالو
  

اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم، عند "
الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف 

  ."والانتقام
*****  

  : بشأن وضع الضحايا على ما يليوفى هذا الموضوع تنص توصية مجلس أوروبا  
ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب في سياسات الإعلام والعلاقات العامة المتصلة بالتحقيق ومحاكمة الجرائم إلى الحاجة إلى "

وإذا كان نوع الجريمة أو المركز . حماية الضحية من أي دعاية قد تؤثر دون داع على حياته الخاصة أو كرامته
 الشخصي للضحية وسلامته تجعل هذه الحماية الخاصة ضرورية، فينبغي إما أن تكون المحاكمة أمام الخاص أو الوضع

  ).15الجزء الأول واو، الفقرة " (القاضي مغلقة أو أن يتم تقييد إعلان أو نشر المعلومات الخاصة بالقدر الملائم
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الأمر على الجريمة ينبغي، كلما ظهرت الضرورة، وخاصة عندما ينطوي "ويوصى كذلك بأنه   
الجزء الأول " (المنظمة، إعطاء الضحية وأسرته حماية فعالة من التخويف وخطر الانتقام من جانب المجرم

  ). 16زاى، الفقرة 
 *****  

وفى حين أن النشر قد يكون مهما لجملة أمور منها توعية العاملين في المهن القانونية والجمهور   
 وقد 35. قد يكون أيضا سببا لألم الضحايا إلى درجة تستدعى حجب أسمائهممعا بآثار إيذاء الضحايا فإنه

يكون للنشر آثار مدمرة بصفة خاصة على الضحايا في قضايا الاعتداء الجنسي بما في ذلك الاعتداء على 
الأطفال وكذلك في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب حيث يفضي الكشف عن هوية الضحية إلى تعريض 

والقاعدة هي أنه من المستصوب في كل حالة الحصول على موافقة الضحية قبل الإعلان عن . طرحياته للخ
  36.هويته في وسائط الإعلام الجماهيري

  
وعندما تكون حياة وسلامة الضحايا والشهود وأفراد أسرهم في خطر من الانتقام فقد لا يكون كافيا   

ضائية اتخاذ تدابير إضافية مثل حجب كل المعلومات وقد يتعين أيضا على السلطات الق. حجب هوية الشخص
وفى القضايا الخطيرة بصفة خاصة قد يكون . الأخرى ذات الصلة وتقديم أشكال أخرى من الحماية الخاصة

من الضروري أيضا إجراء مداولات المحكمة في جلسة مغلقة رغم أن قانون حقوق الإنسان الدولي يفرض 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ) 1 (14انظر المادة (ن هذا القبيل تقييدات محددة على أي قرار م

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق ) 1(6من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة ) 5(8والسياسية والمادة 
ية خاصة وفى الحالات القصوى قد يصل الأمر إلى ضرورة قيام السلطات المختصة بتوفير حما). الإنسان

  . من الشرطة للضحايا المعنيين وكذلك للأقارب والشهود
  

ينبغي كلما استلزم الأمر أن تقوم السلطات المختصة بحماية خصوصية ضحايا الجريمة 
 ينبغي أيضا حماية الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التخويف ليوبالتا

  .والانتقام
اية خاصة للحق في الخصوصية وسلامة الأشخاص في قضايا وقد يتطلب الأمر بالتحديد حم

  .الاعتداء الجنسي وكذلك في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب
والقاعدة هي أنه من الأفضل دائما الحصول على موافقة الضحية قبل إعطاء اسمه لوسائط 

 الإعلام الجماهيرية
  
  رد الحق والتعويض والمساعدة لضحايا الجريمة  2-4
  
   ملاحظات عامة2-4-1
  

سيتعين بالضرورة مناقشة مسائل رد الحق والتعويض والمساعدة لضحايا الجريمة بعبارات عامة   
. فقط في هذا السياق نظرا لأن القضايا التي ينطوي عليها الأمر معقدة للغاية وتتطلب تحليلا أكثر تعمقا

مة التي ينبغي أن تسترشد بها السلطات القضائية ولذلك يقتصر هذا الجزء على المعالم الرئيسية للمبادئ العا
الوطنية في توفير درجة من العدالة لضحايا الجريمة الذين تتباين احتياجاتهم حسب طابع الجريمة المرتكبة 

  .ومكان ارتكابها وحالة الضحايا أنفسهم

                                                            
  . 57-56، الفقرتان 15المرجع نفسه، الصفحة    35
  . 57، الفقرة 15المرجع نفسه، الصفحة    36
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    رد الحق2-4-2
  

  : من إعلان مبادئ توفير العدالة ما يلي8تقول الفقرة   
  

 أن يدفع المجرمون أو الغير، المسؤولون عن تصرفاتهم، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا ينبغي"
 اوينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات أو مبلغ. عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمُعاليهم

لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد 
  ."لحقوقا

  
ينبغي للحكومات إعادة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها لجعل رد الحق " إنه 9وتقول الفقرة   

  ."خيارا متاحا لإصدار حكم به في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الأخرى
  

قوق التي انتهكها الفعل في هذا السياق أن يعيد المجرم إلى الضحية الح" رد الحق"ويعنى مصطلح   
ومن الطبيعي أن رد الحق للضحايا لن يكون ممكنا إلا عندما تكون الممتلكات أو الأموال . الإجرامي

ولذلك فإن رد الحق لن يكون حلا ممكنا في حالة الجرائم العنيفة مثل القتل وهى . المسروقة مازالت موجودة
  .قضايا لا يمكن فيها إعادة الحقوق

  
 إلى رد الممتلكات أو دفع مقابل عن الأضرار والخسارة المتكبدة يجوز للضحية أيضا أن وبالإضافة  

وهذه المطالبات قد تتطلب قائمة واضحة بالمصروفات التي تكبدها الضحية . يطالب بتسديد بعض النفقات
  37.نتيجة وقوع الأذى عليه

  
ئم تعويضا عادلا لضحيا ينبغي، كلما كان ملائما، أن يدفع الأشخاص المسؤولون عن الجرا

ومن خلال رد الحق يعيد المجرم إلى الضحية الحقوق . جرائمهم عن أي ضرر أو خسارة
 .التي تم خرقها

  
   التعويض 2-4-3
  

بصرف النظر عما إن كان التعويض متوفرا من الدولة قد يكون قيام المجرم بدفع تعويض مالي عن   
 الضرر المتكبد في صدد جريمته عنصرا هاما للضحية من ناحية  أو النفسية أو غيرها منةالإصابات الجسدي
وعندما تأمر المحكمة بمثل ". يعتبر اعترافا بالإيذاء الواقع على الضحية من جانب المجرم"أن هذا التعويض 

 وقد يكون لهذا النوع من الاعتراف أثر هام 38".فإنه يكون أيضا رمزا لاهتمام الدولة بالضحية"هذا التعويض 
  .  التئام جروح الضحية المعني وقد يؤدى أيضا إلى زيادة ثقته في نظام العدالة الجنائيةفي

  
حيثما لا يكون من الممكن " من إعلان المبادئ الأساسية أنه 12وفى هذا الموضوع جاء في الفقرة 

ض الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعوي
  :مالي إلى

  
                                                            

 أن يشتمل رد الحق، بقدر الإمكان، إذا أمر به، على إعادة البيئة يالإضرار البالغ بالبيئة، ينبغ"في الحالات التي تؤدى فيها الأنشطة الإجرامية إلى    37
 عليه، وبناء الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلى عن تإلى ما كان

ه الحالات يمكن أن يكون رد الحق أداة قوية لتشجيع المؤسسات على استعمال أساليب صديقة للبيئة في وفى هذ).  من إعلان المبادئ الأساسية10الفقرة " (مكانه
ومن الحالات الأخرى ذات الصلة نقل المواد السامة أو المواد التي قد تكون ضارة خلاف ذلك . الإنتاج واعتناق تدابير لمنع أو تقليل خطر الكوارث البيئية

ولكن عندما تؤدى الأفعال المتعددة من الحريق العمد التي يرتكبها الأفراد إلى تدمير مساحات .  نقل لا تمتثل لتدابير السلامة المطلوبةبالبيئة عن طريق عمليات
  .واسعة من الغابات والعديد من المساكن فإن رد الحق من جانب المجرمين سيكون وهما

  .83، الفقرة 21لممارسين، الصفحة ، المرفق، دليل اA/CONF.144/20وثيقة الأمم المتحدة    38
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الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة   )أ(
  لجرائم خطيرة؛

أسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة   )ب(
  ."من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص

  
ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق : " من الإعلان على أنه13تنص الفقرة وأخيرا   

ويمكن أيضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، . الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا
ها من بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصاب

  ."ضرر
*****  

 يتعين 1938 من الاتفاقية الأوروبية بشأن تعويض ضحايا الجرائم العنيفة لعام 1وبموجب المادة   
تضطلع باتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل المبادئ الواردة في الجزء الأول من هذه "على الدول الأطراف أن 

  :كامل من مصادر أخرى تساهم الدولة في تعويضعندما لا يتوفر التعويض بال"ويعنى ذلك أنه ". الاتفاقية
الأشخاص الذين يصابون إصابة جسدية خطيرة أو اعتلال خطير في الصحة مما يعزى   )أ(

  مباشرة إلى جريمة عنف متعمدة؛
  )).1(2المادة " (الأفراد المعالين للأشخاص المتوفين نتيجة جريمة من هذا القبيل  )ب(

  
ي تستحق الضحية الحصول على تعويض من الدولة يجب أن تكون ويترتب على هذا الحكم أنه لك  
  الجريمة

  
  ؛"متعمدة" 
  ؛"عنيفة" 
  39".سببا مباشرا لإصابة جسدية خطيرة أو ضررا بالصحة" 

  
خطيرة بصفة خاصة وتؤدى إلى "والسبب في اقتصار الاتفاقية على الجرائم المتعمدة هو أنها 

 المتعمدة التي تشمل نطاقا هائلا من حوادث الطرق وتشملها التعويض في حالات أقل عددا من الجرائم غير
  40.مثل التأمين الخاص والضمان الاجتماعي" من ناحية المبدأ مخططات أخرى

  
في " وليس من الضروري أن تكون الإصابة جسدية ويمكن أن يكون التعويض أيضا قابلا للدفع

 ولكن يجب أن تكون 41". الإصابة أو الوفاةالتي تسبب) مثل التهديدات الخطيرة(حالات العنف النفسي 
ويجب بكلمات أخرى إثبات العلاقة ". خطيرة وأن تعزى مباشرة إلى الجريمة"الإصابة في جميع الحالات 
   42.السببية بين الجريمة وآثارها

  
الإصابة البسيطة أو الإصابة غير الناجمة بصورة مباشرة "ويترتب على ذلك أن الاتفاقية لا تغطى 

ومع ذلك فإن دس السم والاغتصاب ". إصابة المصالح الأخرى وخاصة الممتلكات"ولا " لجريمةعن ا
  43".تعامل بوصفها عنفا متعمدا"والحريق المتعمد 

  

                                                            
  16، الفقرة 5التقرير التفسيري، الصفحة    39
  . 17، الصفحة 5المرجع نفسه، الفقرة    40
  . 18، الفقرة 5المرجع نفسه، الصفحة    41
  . 19، الفقرة 5المرجع نفسه، الصفحة    42
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يدفع في الحالات المذكورة أعلاه " من الاتفاقية على أن التعويض 2 من المادة 2وتنص الفقرة 
لى سبيل المثال قد لا يخضع القصر أو المرضى عقليا وع". حتى إذا تعذر مقاضاة المجرم أو معاقبته

للمقاضاة أو ربما لا يعتبرون مسؤولين عن أفعالهم بل وقد يفلت المجرم من الملاحقة القضائية لأنه تصرف 
وبالطبع فإن من الجوهري أن يتمكن الضحايا في . بدافع الضرورة كما يحدث في حالات الدفاع عن النفس

  44. الحصول على تعويض من الدولة إذا لم يتوافر هذا التعويض من مصادر أخرىهذه الحالات أيضا من
  

ضد ] سواء[ كذلك أن التعويض تدفعه الدولة التي ترتكب الجريمة في أراضيها 3وتحدد المادة 
مواطني جميع الدول الأطراف في مجلس أوروبا الذين يقيمون ] أو[مواطني الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 

والغرض من إدراج المجموعة الثانية من الضحايا ." ة دائمة في الدولة التي ارتكبت الجريمة في أراضيهاإقام
 والاتفاقية، وهي تضع الحد الأدنى من الأحكام، لا تمنع بالطبع الدول 45.هو تعزيز حماية العمال المهاجرين

لمواطنيها عندما يقعون ضحايا الأطراف من توسيع نطاق التعويض المتاح أو تمنعها من تقديم تعويض 
 وينبغي أن يلاحظ في هذا الصدد أن 46.جريمة عنيفة في الخارج أو تقديم هذا التعويض إلى جميع الأجانب

  .  من إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية تحظر التمييز على أساس الجنسية3الفقرة 
  

 تنص 1985ضع الضحية الصادرة في عام والجدير بالذكر أيضا أن توصية مجلس أوروبا بشأن و
ينبغي تحصيله بنفس طريقة تحصيل الغرامات وأن يأخذ الأولوية "على أن التعويض بصفته عقوبة جنائية 

وفى كل الحالات الأخرى ينبغي مساعدة الضحية في . على أية عقوبات مالية أخرى مفروضة على المجرم
  ).14 هاء، الفقرة الجزء الأول" (تحصيل الأموال بقدر ما يمكن

  
البنود التالية "بموجب اتفاقية مجلس أوروبا يشمل التعويض في أي حالة بعينها : بنود التعويض

  ". على الأقل
  

 خسارة الكسب؛  
  المصروفات الطبية ومصروفات العلاج في المستشفيات؛ 
  مصروفات الجنازة؛ 
  ).4المادة ( حالة المعالين فيخسارة نفقات المعيشة  

  
شريطة إثبات الخسارة في كل " تعويض معقول" من المتطلبات التي يدفع عنها د أدنىحوهناك 

  : وتشمل البنود الأخرى التي يمكن تعويضها حسب أحكام التشريعات الوطنية ما يلي47.حالة
  

  ؛(pretium doloris)الألم والمعاناة " 
  فقد العمر المتوقع؛ 
  48".ن الجريمةالمصروفات الإضافية الناشئة عن العجز الناجم ع 

  
الدولة التي تدفع التعويض تقوم بحساب تعويض هذه البنود وفقا "ويقول التقرير التفسيري إن 

للجداول المطبقة عموما في حالة الضمان الاجتماعي أو التأمين الخاص حسب الممارسات العادية بموجب 
  49."القانون المدني
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فالاتفاقية أولا تسمح بأن . منح التعويضتفرض الاتفاقية مختلف الشروط على : شروط التعويض 
  " حدا أقصى لا يجوز أن يتجاوزه التعويض الممنوح وحدا أدنى لا يقل عنه"يضع مخطط التعويض 

يمكن أن ينص مخطط التعويض على فترة زمنية يجب خلالها تقديم طلب الحصول على "وثانيا ). 5المادة (
  ).6المادة " (التعويض

  
ي تحديد الحد الأعلى لأن الأموال المتاحة للتعويض ليست بدون حدود كما وقد يكون من الضرور  

أن الحد الأدنى له ما يبرره عملا بالمبدأ القائل بأن الضرر البسيط الذي يستطيع الضحايا أنفسهم التكفل به لا 
 وذلك "حدودا كمية متصلبة" ولا تضع الاتفاقية de minimis non curat praetor.(50(يهتم به القاضي 

 ومن المهم في صدد الحد 51.لسبب بسيط وهو أن الموارد المالية ومستويات المعيشة تتباين من بلد لآخر
الزمني لتقديم المطالبة للحصول على التعويض أن يكون تقديم هذه المطالبات بأسرع ما يمكن بعد ارتكاب 

  :الجريمة وذلك
  

  ونفسي؛ليمكن مساعدة الضحية إذا كانت في حالة ضيق جسدي " 
  52".كؤودليمكن التأكد من الضرر وتقييمه دون صعوبة  

  
ويمكن أيضا أن تؤدى الرعاية المتخصصة المبكرة لضحايا الجريمة إلى تعزيز فرص الشفاء 

  . السريع وبالتالي تخفيض النفقات الطبية وغيرها من النفقات اللازمة لإعادة التأهيل
  

"" بسبب الحالة المالية لمقدم الطلب" أو رفضه 1983 وثالثا يجوز تخفيض التعويض بموجب اتفاقية
هو إجراء من إجراءات "والفكرة هي أنه نظرا لأن التعويض من الأموال العامة لضحية الجريمة ). 7المادة (

ومن ". التضامن الاجتماعي فقد يكون غير ضروري في حالة الثراء الواضح للضحية أو للأفراد الذين يعولهم
بصرف النظر عن الوضع المالي للضحية " في الاتفاقية ما يمنع الدول من منح التعويض ناحية أخرى ليس

   53.أو الأفراد الذين يعولهم
  

  التعويض " تخفيض أو رفض"وأخيرا، يجوز أيضا   
  

بسبب سلوك الضحية أو مقدم الطلب قبل الجريمة أو أثنائها أو بعدها أو سلوكه فيما يتصل بالإصابة أو " 
  ؛)1(8لمادة  ا–" الوفاة

" بسبب تورط الضحية أو مقدم الطلب في الجريمة المنظمة أو عضويته في منظمة ترتكب جرائم عنف 
  ؛)2(8 المادة -
 ordre( مع الإحساس بالعدالة أو مع السياسة العامة كانت الجائزة او جائزة كاملة تتناقضإذا " 

public "(– 8 المادة)3.(  
  

غير السليم من جانب الضحية فيما يتعلق بالجريمة أو بالضرر ويتصل أول هذه الأسباب بالسلوك 
يشير إلى الحالات التي يكون الضحية فيها سبب ارتكاب الجريمة مثل التصرف الاستفزازي أو "المتكبد و 

العدواني بصورة شاذة، أو التي يسبب فيها الضحية عنفا أسوأ من خلال فعل انتقامي إجرامي كما يشير إلى 
مثل رفض العلاج الطبي بدون سبب (تي يسهم فيها الضحية بسلوكه في تسبيب أو تفاقم الضرر الحالات ال

إبلاغ "وهناك سبب آخر لتخفيض أو حجب التعويض على هذا الأساس وهو رفض الضحية )". معقول
  54".الشرطة بالجريمة أو رفضه التعاون في إقامة العدالة
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منتميا إلى " هي الحالة التي يكون فيها الضحية والسبب الثاني لتخفيض أو حتى رفض التعويض  
مثل المنظمات (أو للمنظمات التي ترتكب أعمال العنف ) مثل الاتجار بالمخدرات(عالم الجريمة المنظمة 

ينظر إليه بوصفه فاقدا لتعاطف أو تضامن المجتمع بأكمله "وفى هذه الحالة فإن الضحية )". الإرهابية
 أو دفع تعويض مخفض حتى وإن كانت الجريمة التي سببت الضرر غير رفض دفع تعويض له] ويمكن[

  55".متصلة اتصالا مباشرا بالأنشطة المذكورة أعلاه
  

وأخيرا يجوز للدول الأطراف أن تخفض أو ترفض التعويض لضحايا الجريمة عندما تنفر من ذلك   
 هذه الحالات تحتفظ الدول بهامش وفى). ordre public(حاسة العدالة أو يتناقض ذلك مع السياسة العامة 
في بعض الحالات التي يكون فيها من الواضح أن أي بادرة "من التقدير في منح التعويض ويمكن أن ترفضه 

للتضامن ستتناقض مع الشعور العام أو المصالح العامة أو ستتناقض مع المبادئ الأساسية لتشريع الدولة 
 دفع تعويض لمجرم معروف وقع ضحية جريمة عنف حتى ولو يمكن رفض"وعلى سبيل المثال ". المعنية

 والمبادئ المذكورة أعلاه لتخفيض أو رفض 56."كانت الجريمة المذكورة غير متصلة بأنشطته الإجرامية
التعويض لضحايا الجريمة تنطبق بنفس القدر على الأفراد المعالين للضحايا الذين يموتون نتيجة جرائم 

  57.عنيفة
  

تتضمن الاتفاقية أيضا أحكاما تتعلق بتجنب ازدواج التعويض ونقل الحقوق : ذات صلةمسائل أخرى   
لكفالة توفير المعلومات عن مخطط "إلى آخرين، وتتطلب من الدول الأطراف اتخاذ الخطوات الملائمة 

  ).11-9المواد " (التعويض لمقدمي الطلبات المحتملين
  

يمكن خصم " من الاتفاقية 9لمزدوج بموجب المادة وعلى سبيل المثال ومن أجل تجنب التعويض ا  
التعويض الذي سبق دفعه من المجرم أو من مصادر أخرى من مقدار التعويض المستحق من الأموال 

 ويجوز للدول أن تتطلب أن 58."ويرجع إلى الأطراف تحديد المبالغ التي يمكن خصمها في هذه الحالة. العامة
 تعويضه من الأموال العامة، حسب مبالغ بعدتلقاه من تعويض من المجرم يعيد الضحية كليا أو جزئيا ما 

عند حصول ضحية يعانى من صعوبات " ويمكن أن تنشأ هذه الحالة على سبيل المثال 59.الأموال المدفوعة
يكون المجرم، ] أو عندما[على تعويض من الدولة انتظارا لقرار بشأن إقامة الدعوى ضد مجرم أو وكالة 

ن غير معروف في وقت دفع التعويض من الأموال العامة ولكن تم تعقبه وإدانته فيما بعد وقام بدفع الذي كا
  60".تعويض كامل أو جزئي للضحية

 
ولكن الدراسات . ولكي تكون مخططات التعويض العامة مفيدة يجب أن يعلم الجمهور بوجودها 

 11 ولعلاج هذه الحالة تفرض المادة 61.م بهاكشفت عن ندرة الاستفادة من هذه المخططات بسبب الجهل العا
واجبا على الدول الأطراف بالعمل على إتاحة المعلومات عن مخططات التعويض العامة لضحايا الجريمة 

المسؤولية الرئيسية عن تعريف الضحية بحقوقه في "وكما جاء في التقرير التفسيري فإن . المحتملين
الوكالات التي تتعامل مع الضحية مباشرة بعد وقوع الجريمة  أن تقع على السلطات وينبغيالتعويض 

ويجب أن تكون المعلومات، وخاصة ). الشرطة والمستشفيات وقاضى التحقيق ومكتب الادعاء العام الخ(
المعلومات التي تنشرها السلطات المختصة، متاحة لهذه الوكالات التي يتعين عليها أن توزعها كلما أمكن 
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 وتؤدى وسائط الإعلام الجماهيرية أيضا دورا مفيدا في التعريف 62."ناص المعنييعمليا على الأشخ
  63.بالمساعدة المالية وأنواع المساعدة الأخرى المتاحة لضحايا الجريمة

  
يمثل التعويض المدفوع لضحايا الجريمة عما يصيبهم من ضرر جسدي أو نفسي نتيجة 

  . الجريمة اعترافا هاما بالاعتناء بالضحية
عندما لا يتوافر هذا التعويض بالكامل من المجرم أو من مصادر أخرى مثل التأمين و

الخاص فإنه ينبغي للدولة أن تقدم هذا التعويض للضحية أو للأشخاص الذين يعولهم حسب 
  .الحالة

وعلى الصعيد الأوروبي يمكن أن تضطلع الدول الأطراف في مجلس أوروبا بالتزام تعاهدي 
حايا الجريمة العنيفة في حالة عدم توفر مثل هذا التعويض من مصادر بتقديم تعويض لض

  .أخرى
ولكن هذا التعويض يمكن تخفيضه أو رفضه في ضوء جملة أمور منها سلوك الضحية 
المتعلق بارتكاب الفعل الإجرامي أو في الحالات التي يكون فيها الضحية معروفا بانخراطه 

 .لمخدرات أو الإرهابفي الجريمة المنظمة مثل الاتجار با
  
   المساعدة2-4-4
  

بالإضافة إلى مختلف الاحتياجات المالية فإن ضحايا الجرائم العنيفة قد يحتاجون أيضا إلى رعاية   
وهذه الاحتياجات موضع الاعتراف . طبية فورية أو حتى طويلة الأجل إلى جانب أشكال أخرى من المساعدة

  :ة بشأن المبادئ الأساسية الذي جاء فيه ما يلي من إعلان الأمم المتحد14في الفقرة 
ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية "

  ."والمجتمعية والمحلية
  

معية ويتوخى هذا الحكم مختلف أشكال المساعدة ليس فقط من الدولة ولكن أيضا من الهيئات المجت  
ويمكن عمل الكثير لضحايا الجريمة من خلال إنشاء هيئات أو وكالات محلية قوية تضم . والمتخصصة

 ويمكن أن تتباين الحاجة إلى 64.موظفين متخصصين مدربين على الاحتياجات المحددة لضحايا الجريمة
المصابين يتطلبون ومن الواضح أن الضحايا . المساعدة حسب الضحية وحسب آثار الإيذاء الذي تعرض له

وهذا العون جوهري أيضا من أجل تسجيل آثار الجريمة على الضحية لأغراض إثبات . عونا طبيا سريعا
  65.الادعاء الجنائي أو المطالبة المدنية ضد المجرم

  
ينبغي لدى تقديم الخدمات أو المساعدة " من إعلان المبادئ الأساسية أيضا على أنه 17وتؤكد الفقرة   

أو بسبب عوامل " ايا إيلاء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا بهإلى الضح
وبالفعل قد تحتاج بعض مجموعات الضحايا .  من الإعلان3من قبيل التمييز للأسباب المذكورة في الفقرة 

لعاملين الطبيين مثل ضحايا الجرائم الجنسية علاجا متخصصا يشمل دعما شعوريا طويل الأجل من جانب ا
ويمكن أيضا أن يحتاج ضحايا الجرائم . ذوى المهارة في التعامل مع ضحايا الاغتصاب على سبيل المثال

 وفى كثير 66.الإيدز/الجنسية الخطيرة إلى متابعة طبية في فترة طويلة بسبب مشكلة فيروس نقص المناعة
ج طبي طويل ولكنهم يحتاجون أيضا إلى من الحالات لا يحتاج ضحايا الهجمات الإرهابية فقط إلى علا

مساعدة نفسية فورية وطويلة الأجل من جانب مهنيين مدربين تدريبا خاصا لمساعدتهم على التوافق مع 
وقد تتطلب بعض الأحداث الإجرامية الكبرى مثل الأعمال الإرهابية معدات . الصدمة التي مروا بها
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وينبغي أن تكون الدول . ث ونقاط توزيع الغذاء وما إلى ذلكمتخصصة مثل الإيواء المؤقت وأماكن حفظ الجث
مستعدة للتعامل مع هذا النوع من الحالات بأن تضع خطط طوارئ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية 

  67.وأن تضع قوائم يجرى تحديثها بانتظام لمعرفة المعدات والأشخاص المؤهلين
  

في حالات سرقة .  أنواع المعونة العملية بعد ارتكاب الجريمةوقد يحتاج الضحايا أيضا إلى مختلف  
المنازل قد يتعين إصلاح الأقفال أو الممتلكات المعطوبة وقد يحتاج ضحايا الحريق المتعمد أو العنف المنزلي 

 وربما يحتاج ضحايا آخرون إلى خدمات الدعم الاجتماعي لفترة من الوقت بعد ارتكاب 68.إلى إيواء مؤقت
  .أو المساعدة في رعاية صغار الأطفال/مة مثل المساعدة في التسوق أو الأعمال المنزلية والجري

  
ولكي تعمل مخططات المساعدة بكفاءة فإن المعلومات عن وجودها أمر جوهري، وهو ما تم التأكيد   

  : من إعلان المبادئ الأساسية على ما يلي15وتنص الفقرة . عليه في كل أقسام هذا الفصل
غي إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم ينب"

  ." الحصول على هذه الخدمات بسهولة
  

وكما جاء أعلاه فإن مسألة تدريب الأشخاص الذين يتعاملون مع ضحايا الجريمة مسألة هامة أيضا   
  : من الإعلان على ما يلي16وتنص الفقرة 

  
ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين "

المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة 
  ."والفورية

  
ل القضاة والمدعين ومن المهم بصفة خاصة أن يكون أفراد قوة الشرطة وأعضاء المهن القانونية مث  

العامين والمحامين مدربين على التوصل إلى فهم صحيح لأثر الصدمة التي تخلفها الجريمة على أفراد 
 ينبغي أيضا أن تكون لديهم المعرفة الكاملة بأحكام مخططات التعويض والمساعدة المتاحة ليوبالتا. البشر

  . بهذه المعلومات بصورة متصلة وفعالةلضحايا الجريمة من أجل كفالة تزويد الضحايا المعنيين
  

تتباين احتياجات ضحايا الجريمة وتشمل إلى جانب الاحتياجات المالية احتياجات ذات طابع 
  . مادي وطبي ونفسي واجتماعي

ومن أجل تقديم . وتتباين هذه الاحتياجات إلى المساعدة حسب حالة الضحية وطابع الجريمة
ايا الجريمة يجب توعية كل المجموعات المهنية ذات الصلة المعونة الفورية والفعالة لضح

والتي تشمل القضاة والمدعين العامين والمحامين باحتياجات الضحايا ومخططات المساعدة 
 .المتاحة

  
  

 

   حماية وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان -3
  

وبعكس ما .  حقوق الإنسانيقتصر الجزء الثاني من هذا الفصل على معالجة ضحايا انتهاكات  
شهدناه في حالة ضحايا الجريمة العادية يرسى قانون حقوق الإنسان الدولي قواعد قانونية واضحة في صدد 

وبالإضافة إلى ذلك . مسؤولية الدول تجاه إساءة استعمال السلطة الذي يشكل انتهاكا لحقوق وحريات الأفراد
ولكن لا يمكن في هذا السياق . واعد في عدد كبير من الحالاتواصلت هيئات الرصد الدولية تطوير هذه الق

                                                            
  . 104، الفقرة 26المرجع نفسه، انظر الصفحة    67
  . 107، الفقرة 26المرجع نفسه، الصفحة    68
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ولأهم كفالة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان سوى تقديم مسح موجز للواجب القانوني العام على الدول في 
سبل  انتهاك حقوق الإنسان؛ وواجب توفير منعأي واجب : الالتزامات القانونية المحددة التي يستتبعها ذلك

؛ وواجب التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان؛ وواجب مقاضاة من يشتبه في ف المحليةالانتصا
أو رد الحق وأخيرا سيفحص هذا الجزء واجب توفير . من يثبت جرمهم ومعاقبةارتكابهم هذه الانتهاكات 

  69.نسانعلى انتهاكات حقوق الإالإفلات من العقاب  لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومشكلة التعويض
  

  .قبل الدخول في مختلف واجبات الدول في حماية حقوق الإنسان" الضحية"وسيتم أولا تحليل مفهوم   
  
   مفهوم الضحية3-1
  

  : من إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية ما يلي18تقول الفقرة   
  

 في ذلك الضرر الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما" الضحايا"يقصد بمصطلح "
البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع 
بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية 

  ".والمتعلقة باحترام حقوق الإنسانالوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها 
  

وهذا التعريف غريب إلى حد ما وذلك أولا لأنه يبدو وكأنه يفترض أن انتهاكات المعايير الدولية   
فهذه الانتهاكات يمكن أن . وهذا بالطبع ليس صحيحا. لحقوق الإنسان تقتصر على مجال القانون الجنائي

وتشمل مجالات القانون الأخرى التي . ن الأسرة وقانون التركاتتحدث أيضا في ظل القانون المدني مثل قانو
  .قد تكون ذات صلة قانون الصحافة والقانون الإداري وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون البيئة

  
وثانيا، قد يكون فعل ما أو إهمال فعل ما متعارضا مع القانون الوطني ويظل يشكل مع ذلك انتهاكا   

وبغض النظر عن القانون الوطني يمكن من ناحية المبدأ اعتبار الدولة مسؤولة . حقوق الإنسان الدوليلقانون 
على الصعيد الدولي عن فعل أو إهمال فعل ينتهك معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا إلى أن توفر 

  .الدولة سبيل انتصاف فعال لضحية أو ضحايا الانتهاك
  

بعض الصعوبات في التفسير ولا يمكن فهمها فهما " بدرجة كبيرة" إلى الحرمان وثالثا تثير الإشارة  
والواقع أن الفعل أو إهمال الفعل من جانب الدولة قد ينتهك معايير حقوق الإنسان . كافيا في شكل مجرد

نون في مفهوم القا" ضحية"فالضحية يظل ". بدرجة كبيرة"الدولية رغم أن حرمان الضحية المعنية لم يكن 
وبدلا من الحكم برد الحق أو التعويض يمكن لهيئة . الدولي ولكن الاستجابة للانتهاك تتباين بناءً على ذلك

ومع . رصد دولية مثلا أن تعتبر مجرد الحكم بوجود انتهاك في قضية بعينها اعترافا كافيا بالضرر الواقع
كما سيتضح أدناه مجموعة من التدابير ذلك في كثير من الحالات تكون الانتهاكات خطيرة ولذلك تتطلب 

  .لعلاج، أو على الأقل تخفيف، الآثار السلبية لهذه الانتهاكات على الضحايا أو على أقربائهم المباشرين
  

ويترتب على ما سبق أنه سيتعين لأغراض الجزء الثاني من هذا الفصل اعتناق تعريف أبسط بكثير   
  :انتهاكات حقوق الإنسان" ضحية"عن 

  

                                                            
 ذلك فإن مسألة الإنصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومع. يستند هذا الفصل فقط إلى الأحكام القانونية التي فسرتها هيئات الرصد الدولية   69

، الحق في E/CN.4/2000/62. كانت موضع المعالجة في عدة أماكن منها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ انظر على سبيل المثال وثيقة الأمم المتحدة 
شريف . الإنسان والحريات الأساسية، التقرير النهائي للمقرر الخاص، السيد مرد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

بسيونى؛ انظر بالتحديد مرفق هذا التقرير الذي يتضمن مشروع المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحق في سبيل الانتصاف والتعويض لضحايا 
  .يانتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنسان
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هو شخص تعرضت حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة به والمعترف " لضحيةا"
  .بها وطنيا أو دوليا للانتهاك نتيجة فعل أو إهمال فعل من جانب الحكومة

  
يمكن أيضا أن يكون أحد أفراد الأسرة التي تعانى من المشقة " الضحية"ومن المهم الإشارة إلى أن   

وقد قبلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية . تعسفيأو قتل /بسبب حدوث اختفاء و
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جميعا أنه يمكن أيضا اعتبار أمهات ضحايا انتهاك حقوق الإنسان 

فعندما تعانى الأمهات من الحزن العميق والمحنة والألم بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق . ضحايا بالمثل
نسان فإن ذلك يشكل بحق ذاته انتهاكا لحقهن في عدم التعرض لسوء المعاملة الذي تحظره المعايير الإ

 من 5 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 7القانونية الدولية مثل المادة 
   70.وبية لحقوق الإنسان من الاتفاقية الأور3الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 

*****  
 حالات استعمال السلطة مثل انتهاكات حقوق الإنسان وهو أن فيوهناك جانب خطير بصفة خاصة   

الفرد وحقوقه  حماية أشخاص أو سلطات ينتظر منهم – أو على الأقل ترتكب بمعرفة –هذه الحالات يرتكبها 
وتصبح الحالة أكثر مدعاة للقلق عندما . ل ثقةوبكلمات أخرى يحدث الغدر ممن كان مح. وليس انتهاكها

تحدث بل وتنتشر انتهاكات الحق في الحياة والحق في أمن الشخص وحريته كما يحدث عندما تكون عمليات 
وعندئذ يكون اثر إيذاء الضحية . الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب جانبا من الممارسة الإدارية للدولة

. ضحايا للجريمة العادية" مجرد"لمتأثر عما يحدث عندما يكون الأشخاص أعمق بكثير على الشخص ا
وبالنسبة لضحايا عنف الدولة أو العنف الذي ترعاه الدولة يصبح من المهم لأغراض إعادة التأهيل الحصول 

  .على اعتراف من الدولة بالخطأ المرتكب والحصول على مختلف أشكال المعونة والمساعدة
  

ص تتعرض حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة به والمعترف بها هو شخ" الضحية"
  . وطنيا أو دوليا للانتهاك نتيجة فعل أو إهمال فعل من جانب الحكومة

ويمكن اعتبار الأقارب القريبين للأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء والتعذيب والقتل التعسفي 
  .ةضحايا لانتهاك حقهم في عدم التعرض لسوء المعامل

وانتهاكات حقوق الإنسان شكل خطير بصورة واضحة من أشكال إساءة استعمال السلطة من 
 أشخاص أو سلطات من واجبهم حماية الفرد – أو بمعرفة –ناحية أنها ترتكب من جانب 

  .وحقوقه
وقد يحتاج ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أشكالا متعددة من المعونة والمساعدة لمواجهة 

 .ء، بما في ذلك الاعتراف من جانب الدولة بالأخطاء المرتكبةآثار الإيذا
  
   الواجب القانوني العام لكفالة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان 3-2
  

سيكتفي هذا القسم بإبراز بعض الاعتبارات العامة المتصلة بالواجب القانوني للدول لحماية حقوق   
ناقش بمزيد من التفاصيل في الأقسام ذات الصلة أدناه الأحكام وست. الإنسان والحريات الأساسية حماية فعالة

  . التي تتعلق بالتحديد بمسائل المنع ووسائل الانتصاف المحلى والتحقيقات وما إلى ذلك
  

                                                            
الوثائق الرسمية : في وثيقة الأمم المتحدة) 1983يوليه / تموز21الآراء المعتمدة في (كينتروس ضد أوروغواي . 107/1981انظر البلاغ رقم    70

 ,I-A Court HR, Case of Villagrán Morales et al., judgment of November 19, 1999, Series C؛ 14، الفقرة 224 ، الصفحة A/38/40للجمعية العامة، 
No. 63, pp. 179-180, paras. 176-177; Eur. Court HR, Case of Kurt v. Turkey, judgment of 25 May 1998, Reports 1998-III, pp. 1187-1188, 

paras. 130-134. .  
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   المستوى العالمي3-2-1
  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن تتعهد كل 2 من المادة 1تنص الفقرة   
 هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها وبكفالة الحقوق المعترف بها فيه، باحترام"لة طرف دو

 أنه من 2وتعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عند تفسيرها المادة ). التشديد مضاف" (والداخلين في ولايتها
 حقوق الإنسان، احترامد لا يقتصر على لفت انتباه الدول الأطراف إلى أن الالتزام بموجب العه"الضروري 

ويستدعى .  التمتع بهذه الحقوق لجميع الأفراد الداخلين في ولايتهابكفالةإذ أن الدول الأطراف تعهدت أيضا 
 وهكذا ينشئ 71."هذا الجانب أنشطة محددة من جانب الدول الأطراف لتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم

 على الدولة الطرف بتحقيق التمتع بالحقوق والحريات المضمونة لجميع يجابيةإالالتزام بالكفالة التزامات 
ويترتب على هذا الواجب القانوني الأساسي والإيجابي أنه يمكن أيضا مطالبة الدول . الأشخاص داخل ولايتها

لمعاقبة الأطراف بأن تعمل بفعالية للتحقيق في انتهاكات الحقوق والحريات الفردية وملاحقة مرتكبيها وا
  72.عليها

  
   الصعيد الإقليمي3-2-2
  

 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لأول وهلة 1على الصعيد الإقليمي تبدو المادة   
وكأنها تستعمل لغة قطعية بدرجة أقل من اللغة المستعملة في العهد الدولي عندما تعلن أن الدول الأطراف 

ت المكرسة في هذا الميثاق وتضطلع باعتماد التدابير التشريعية أو تعترف بالحقوق والواجبات والحريا"
توحي بأن هذا الحكم يستتبع التزاما واضحا " التدابير الأخرى"ولكن الإشارة إلى ". التدابير الأخرى لتنفيذها

لإنسان وأكدت اللجنة الأفريقية لحقوق ا. لاتخاذ خطوات إيجابية للامتثال للالتزامات التي يقيمها الميثاق
 من الميثاق الأفريقي، 1والشعوب هذا الرأي عندما توصلت إلى أن الدول الأطراف لا تكتفي، بموجب المادة 

تتعهد أيضا باحترامها واتخاذ التدابير ] ولكنها[بالاعتراف بالحقوق والالتزامات والحريات المعلنة في الميثاق "
  73".لتنفيذها

  
حقوق الإنسان " كفالة"و " باحترام"رغم أن الالتزامات القانونية ويجب التشديد كقاعدة عامة على أنه   

لا ترد بعبارات صريحة في المعاهدة المعنية فإن الدول تتحمل على أي حال واجبا قانونيا بأداء التزاماتها 
 pacta suntوهذه القاعدة الأساسية في القانون الدولي والتي تعرف أيضا باسم . التعاهدية بنية حسنة

servanda لقانون المعاهدات وهى تنطبق طبعا وبنفس ڤيينا من اتفاقية 26، قد تم تكريسها قانونيا في المادة 
فالإخفاق مثلا في منع . القدر على معاهدات حقوق الإنسان كما تنطبق على المعاهدات الدولية الأخرى

 تقوم الحاجة على متابعة هذه الانتهاكات المدعاة لحقوق الإنسان أو التحقيق فيها بنشاط والعمل عندما
التحقيقات بإقامة الدعوى يعنى أن الدولة تقوض التزاماتها التعاهدية ومن هنا تجر على نفسها مسؤولية 

  .قانونية بسبب خرق القانون
*****  

 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عبارات تذكر بالعبارات المستعملة في 1وتستعمل المادة   
 الحقوق والحريات المعترف تحترمبأن ... تتعهد " العهد الدولي من ناحية أن الدول الأطراف  من2المادة 

 لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها الممارسة الحرة والكاملة لتلك الحقوق تضمنبها في هذه الاتفاقية وبأن 
  ). التشديد مضاف" (والحريات دون أي تمييز

                                                            
، مجموعة التعليقات العامة HRI/GEN/1/Rev.5: ، في وثيقة الأمم المتحدة) التنفيذ على الصعيد الوطني– 2المادة  (3انظر التعليق العام رقم    71

، 112، الصفحة )ويشار إليها أدناه باسم مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة(والتوصيات العامة التي اعتمدتها الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان 
  .؛ وأضيف التشديد1الفقرة 

الوثائق الرسمية : في) 2000أكتوبر / تشرين الأول25الآراء المعتمدة في (شنغوى ضد زامبيا ، 821/1998انظر على سبيل المثال البلاغ رقم    72
  . 8-7، الفقرتان 143، الصفحة )المجلد الثاني (A/56/40للجمعية العامة، 

73   ACHPR, Avocats Sans Frontières (on behalf of Gaëtan Bwampamye) v. Burundi, Communication No.231/99 decision adopted during 
the 28th Ordinary session, 23 October – 6 November 2000, para. 31 of the decision as published at: 

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/231-99.html  
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فيلاسكويس لحقوق الإنسان هذه المصطلحات في قضية وقد فسرت محكمة البلدان الأمريكية   
التي تتعلق باختفاء واحتمال وفاة السيد فيلاسكويس على يد أعضاء مكتب التحقيقات الوطنية رودريغس 

المعترف بها في الاتفاقية " باحترام الحقوق والحريات"وفى صدد الالتزام . والقوات المسلحة في هندوراس
ة السلطة العامة تتقيد ببعض الحدود المستمدة من أن حقوق الإنسان صفات ملازمة ممارس"أكدت المحكمة أن 

حماية حقوق الإنسان يجب أن تشمل "ويعنى ذلك أيضا أن ." للكرامة الإنسانية ولذلك  تعلو على سلطة الدولة
   74."بالضرورة مفهوم تقييد ممارسة سلطات الدولة

  
  الممارسة الحرة والكاملة للحقوق المضمونة في الاتفاقية" ةبكفال"وبالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام   

تنطوى على واجب الدول الأطراف في تنظيم الجهاز الحكومي وعموما تنظيم كل الهياكل التي يتم من خلالها ممارسة "
جب على الدول ونتيجة لهذا الالتزام ي. السلطة العامة بحيث يمكنها قضائيا كفالة التمتع الحر والكامل بحقوق الإنسان

الأطراف أن تمنع أي انتهاك للحقوق المعترف بها في الاتفاقية وأن تحقق فيه وأن تعاقب عليه وأن تسعى بالإضافة إلى 
   75."ذلك إن أمكن إلى استعادة الحق المنتهك وتقديم تعويض حسب الأضرار الناجمة عن الانتهاك

  
  :وتضيف المحكمة قائلة إن

  
سة الحرة والكاملة لحقوق الإنسان لا تتحقق بوجود نظام قانوني مصمم لكي الالتزام بكفالة الممار"

 بل يتطلب أيضا أن تتصرف الحكومة بطريقة تكفل فعلا –يجعل من الممكن الامتثال بهذا الالتزام 
  76." والكاملة لحقوق الإنسانةالممارسة الحر

  
 في الاتفاقية قد تعرض للانتهاك هو، في تحديد ما إن كان أحد الحقوق المعترف بها" الحاسم"والأمر   

بدعم من سكوت الدولة أو ما إن كانت الدولة قد سمحت "بعبارات المحكمة، ما إن كان الانتهاك قد حدث 
 والتعهدات القانونية للدول الأطراف 77".بوقوع الفعل دون اتخاذ تدابير لمنعه أو معاقبة المسؤولين عنه

ريكية تشكل بذلك شبكة واضحة من الواجبات الوقائية والتحقيقية والعقابية  من الاتفاقية الأم1بموجب المادة 
  .والتعويضية بهدف الحماية الفعالة لحقوق الفرد الإنسان، وستعالج كلها بمزيد من التفصيل أدناه

*****  
 الأطراف السامية تضمن" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن 1وأخيرا تنص المادة   

أضيف " (عاقدة لكل شخص يخضع لقضاءها بالحقوق والحريات المحددة في الجزء الأول من هذه الاتفاقيةالمت
 فضلت المحكمة الأوروبية لحقوق 1في المادة " تعترف"وبدلا من إعطاء تفسير مستقل لمصطلح ). التشديد

وعلى سبيل المثال عند . اتهاملحقالإنسان أن تربط هذا المصطلح بالأحكام الموضوعية الأخرى في الاتفاقية و
 من 1 من الاتفاقية رأت المحكمة أن الجملة الأولى من الفقرة 2تفسير الحق في الحياة المكفول في المادة 

لا تأمر الدولة فقط بالامتناع عن القضاء على الحياة بطريقة متعمدة غير قانونية ولكنها تأمرها  "2المادة 
 واستعملت المحكمة 78."مان حياة الأشخاص الموجودين داخل ولايتهاأيضا باتخاذ الخطوات الملائمة لض

  :العبارات التالية
  

ينطوي ذلك على أن الدولة تتحمل واجبا أوليا لضمان الحق في الحياة من خلال وضع أحكام فعالة "
في القانون الجنائي لردع ارتكاب جرائم ضد الشخص وتعززها آلية إنفاذ القانون من أجل منع خرق 

ويمتد ذلك أيضا في الظروف الملائمة إلى التزام إيجابي على . ذه الأحكام وقمعه والمعاقبة عليهه

                                                            
74   I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, pp. 151-152, para. 165.  
  . 166، الفقرة 152المرجع نفسه، الصفحة    75
  . 167، الفقرة 152المرجع نفسه، الصفحة    76
  . 173، الفقرة 154المرجع نفسه، الصفحة    77
78   Eur. Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Turkey, judgment of 28 March 2000, para. 85 of the text of the judgment as 

published at: http://echr.coe.int/.  
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السلطات باتخاذ التدابير التشغيلية الوقائية لحماية أي فرد أو أفراد تتعرض حياتهم للخطر من الأفعال 
  79."الإجرامية التي يرتكبها فرد آخر

  
أي حظر قانوني عام على " أعلنت المحكمة أن متحدة وآخرين ضد المملكة النماكاوفى قضية   

القتل التعسفي يرتكبه وكلاء الدولة لن يكون فعالا في الممارسة العملية في حالة عدم وجود إجراءات 
في [والالتزام بحماية الحق في الحياة . لاستعراض قانونية استعمال القوة المهلكة من جانب سلطات الدولة

بالحقوق " من الاتفاقية 1عندما يقرأ بالاقتران بالواجب العام على الدولة بموجب المادة ] 2 من المادة 1الفقرة 
يتطلب ضمنا وجود شكل من أشكال " الاتفاقية لكل شخص يخضع لقضاءها) هذه(والحريات المحددة في 

   80."غيرهمالتحقيق الرسمي الفعال في حالة قتل أشخاص نتيجة استعمال القوة من جانب وكلاء الدولة أو 
  

 من الاتفاقية فإنها تتحمل 2الأطراف المتعاقدة السامية الحق في الحياة بموجب المادة  تضمنولكي   
. بذلك التزاما باللجوء إلى التدابير الفعالة لمنع انتهاكات هذا الحق والتحقيق فيها وقمعها والمعاقبة عليها

لن يكون موضع الامتثال بالضرورة من خلال تنفيذ ويجدر بالملاحظة أن الالتزام بمنع الجرائم ضد الشخص 
تدابير سياسة عامة للوقاية ولكنه قد ينطوي أيضا في حالات فردية على واجب اتخاذ تدابير إيجابية ذات 

  ). 3-3انظر أدناه، القسم الفرعي (طابع عملي 
  

 بموجب الاتفاقية 81"يةملازمة للاحترام الفعلي للحقوق المعن"والالتزامات الإيجابية التي قد تكون   
 وعلى الحق في الحياة ولكن قد ترتب أيضا آثارا في موضوع حماية 2الأوروبية لا تقتصر على المادة 

 والحق في احترام الحياة 3،82الحقوق والحريات الأخرى مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب في المادة 
 والحق في حرية الاجتماعات 1084المادة  والحق في حرية التعبير في 883العائلية للشخص في المادة 

ولكن طبيعة ونطاق هذه الالتزامات يتوقفان على الحق . 1185السلمية وحرية تكوين الجمعيات في المادة 
  . موضع النظر ووقائع القضية موضوع المداولة

  
الحقوق والحريات المحدد في الاتفاقية الأوروبية ضمان وأخيرا ينبغي أن يلاحظ أن واجب   

اتها قد يستتبع أيضا واجبا قانونيا على الدول المتعاقدة باتخاذ إجراءات إيجابية لكفالة احترام تلك لحقمو
  86.بين المواطنين بصفتهم الشخصيةالحقوق والحريات 

  
بغض النظر عن الألفاظ المستعملة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تلتزم الدول 

 للحقوق والحريات المعترف بها في هذه المعاهدات الأطراف بواجب توفير حماية فعالة
  .لجميع الأشخاص داخل ولايتها

وتتألف هذه الالتزامات القانونية من واجب العمل بفعالية على منع انتهاكات حقوق الإنسان 
  . لضحاياهاوملاحقتها قضائيا والمعاقبة عليها والإنصافوالتحقيق فيها 

                                                            
  .؛ وأضيف التشديد.المرجع نفسه، الموضع نفسه   79
80   Eur. Court HR, McCann and Others v. the United Kingdom, judgment of 27 September 1995, Series A, No. 324, p. 49, para. 161.  
81   Eur. Court HR, Case of Ozgur Gundem v. Turkey, judgment of 16 March 2000, para. 42 of the text of the judgment as 

published at: http://echr.coe.int/.  
82   Eur. Court HR, Case of Assenov and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, p. 3290, para. 102.  
83   Eur. Court HR, Case of Gaskin v. the United Kingdom, judgment of 7 July 1989, Series A, No. 160, pp. 16-20, paras. 41-49.  
 Eur. Court HR, Case of Ozgur Gundem v. Turkey, judgment of 16 March 2000, para. 43, as published atانظر على سبيل المثال    84

http://echr.coe.int/.  
85   Eur. Court HR, Case of the Plattform “Ärzte für das Leben” v. Austria, judgment of 21 June 1988, Series A, No. 139, p. 12, para. 

32.  
86   Eur. Court HR, Case of X and Y v. the Netherlands, judgment of 26 March 1985, Series A, No. 91 لقضية يقع على الحكومة وفى هذه ا

واجب قانوني إيجابي بكفالة فعالية الحق في احترام الحياة الخاصة لفتاة معوقة ذهنيا تعرضت للاغتصاب ولكنها لم تتمكن قانونا من إقامة الدعوى الجنائية ضد 
 Eur. Court أيضاانظر . 30، الفقرة 14قية الأوروبية، الصفحة  من الاتفا8مرتكب الجريمة المدعى عليه؛ وهذه الثغرة في القانون المحلي تشكل انتهاكا للمادة 

HR, A. v. the United Kingdom,  judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI :  وفى هذه القضية لم ينص القانون المحلى على حماية كافية لطفل
  .24، الفقرة 2700 من الاتفاقية الأوروبية، الصفحة 3يشكل انتهاكا للمادة " كافيةالإخفاق في توفير الحماية ال"تعرض للضرب على يد زوج أمه؛ وكان 
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زمة للحماية الفعالة لأي حق من حقوق الإنسان يعترف به وقد تكون الالتزامات الإيجابية ملا
 .القانون الدولي

  
  واجب منع انتهاكات حقوق الإنسان   3-3
  

المنع هو البداية والنهاية في الحماية الفعالة لحقوق وحريات الشخص الإنساني ولذلك فإنه يشكل   
جتمع وطني ودولي يستطيع فيه جميع الغرض النهائي لقانون حقوق الإنسان الدولي وهو مفتاح إقامة م

ويبدأ المنع، الذي شددت على أهميته كافة هيئات الرصد الدولية، . الأشخاص الحياة في حرية وسلم وأمن
 ويجب بعد ذلك أن تقوم كافة 87.بإدراج التزامات دولية في صدد حقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي

حلي في كل الحالات ودون خوف وذلك مثلا بالاستقلال الكامل عن السلطات المختصة بتطبيق القانون الم
الهيئة التنفيذية لأن أي قانون مهما كانت دقة وجمال صياغته لا يؤدى الأثر الوقائي المطلوب إلا إذا علم 

وبالفعل فإن الجزء . المجرمون المحتملون أن اعتداءاتهم وجرائمهم سوف تؤدي إلى مطاردتهم في المحاكم
ي من هذا الفصل يوضح بعض العناصر الجوهرية في المنع وهى وجود وسائل انتصاف محلية فعالة الثان

  .والتحقيق الفوري والنشط والمحايد في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان
  

ومع ذلك يتطلب المنع الفعال في كثير من الحالات إلى جانب ذلك تدابير اجتماعية وإدارية وتعليمية   
 وذلك حسب احتياجات البلد المعني ومشاكله 88ابير من قبيل التعاون الدولي وعبر الحدودوغيرها من التد

وترد أدناه بعض أمثلة إشارات الهيئات الرصد الدولية إلى المنع فيما يتعلق بحالات القتل التعسفي . وظروفه
  .وحالات الاختفاء والتعذيب

  
   الصعيد العالمي3-3-1
  

 منع فيق الإنسان لم تقم بصياغة آرائها بشأن واجب الدول الأطراف رغم أن اللجنة المعنية بحقو  
وهكذا . انتهاكات حقوق الإنسان عموما فإنها كثيرا ما شددت على الحاجة إلى المنع في صدد مسائل محددة

التدابير التشريعية والإدارية "ينبغي للدول الأطراف في تقاريرها الدورية أن تبلغ اللجنة بمعلومات عن 
والأشكال الأخرى من سوء المعاملة " لقضائية وغيرها من التدابير التي تتخذها لمنع ومعاقبة أعمال التعذيبوا

 وبتحديد أكبر أوصت اللجنة أوزبكستان 89.وفقا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
عقابية على أساس منتظم بغرض منع بإقامة نظام مستقل لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز والمؤسسات ال"

 وأعلنت اللجنة أيضا ما 90".التعذيب وغيره من أشكال إساءة استعمال السلطة من جانب موظفي تنفيذ القانون
  :يلي

  
... تتسم الحماية من الحرمان من الحياة تعسفيا، وهى الحماية التي تقتضيها صراحة   -3"

اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لا وتعتبر .  بأهمية قصوى6 من المادة 1الفقرة 
تقف عند حد منع ومعاقبة الحرمان من الحياة بسبب أعمال إجرامية ولكن أيضا لمنع القتل التعسفي 

والحرمان من الحياة على يد سلطات الدولة موضوع يتسم . من جانب سلطات الأمن التابعة لها
ينص القانون نصا صارما على مكافحة وتقييد الظروف ولذلك يجب أن . بأقصى قدر من الخطورة

  91.:التي يمكن فيها حرمان شخص من حياته على يد هذه السلطات
                                                            

لجنة القضاء على التمييز العنصري، في : في موضوع دور المنع الذي تؤديه التشريعات التي تجرم الأفكار المستندة إلى التفوق العنصري انظر   87
   .349، الفقرة 59، الصفحة  A/56/80امة، الوثائق الرسمية للجمعية الع: وثيقة الأمم المتحدة

انظر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في وثيقة الأمم : في موضوع أهمية التعاون الدولي وعبر الحدود لأغراض منع الاتجار بالمرأة   88
  . 372، الفقرة 38، الصفحة A/55/38الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : المتحدة

  .8، الفقرة 140مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة : ، في)7المادة  (20م رقم التعليق العا   89
  . 7، الفقرة 60، الصفحة )المجلد الثاني (A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   90
  .3، الفقرة 115العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة مجموعة التعليقات : ، في)6المادة  (6التعليق العام رقم    91
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ينبغي للدول الأطراف أيضا أن تتخذ تدابير محددة وفعالة لمنع اختفاء الأفراد " وفى رأى اللجنة،   

  92."ن إلى حرمان تعسفي من الحياةوهو أمر أصبح للأسف شائعا أكثر من اللازم ويؤدى في أكثر الأحيا
وأخيرا فعندما تخلص اللجنة إلى أن دولة طرف قد انتهكت التزاماتها بموجب العهد في أي بلاغ   

 الاختياري للعهد فإنها تقوم دائما بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بأنها ملحقيعرض على اللجنة بموجب ال
  93.المستقبلتتحمل التزاما بمنع حدوث هذه الانتهاكات في 

  
   الصعيد الإقليمي3-3-2
  

قامت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بتحليل فكرة المنع بقدر أكبر من التفصيل في قضية   
تتحمل "التي حكمت فيها بأن أي دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فيلاسكويس رودريغس 

ع انتهاكات حقوق الإنسان ولاستعمال الوسائل المتاحة تحت تصرفها واجبا قانونيا باتخاذ خطوات مسؤولة لمن
للقيام بتحقيق جدي في انتهاكات ارتكبت داخل حدود ولايتها لتعيين المسؤولين وفرض العقوبة الملائمة 

  : وأضافت اللجنة أمرا هاما وهو أن94".وكفالة تعويض الضحية تعويضا كافيا
  

ل الوسائل ذات الطابع القانوني والسياسي والإداري هذا الواجب في المنع يشمل ك  -175"
 تعزز حماية حقوق الإنسان وتكفل اعتبار ومعاملة أية انتهاكات بوصفها أفعالا غير التيوالثقافي 

. قانونية، قد تؤدى بهذه الصفة إلى عقوبة المسؤولين عنها والالتزام بتعويض الضحية عن الأضرار
لية بكل هذه التدابير نظرا لأنها تتباين مع تباين قوانين وظروف وليس من الممكن وضع قائمة تفصي

وبالطبع فإنه مع إلزام الدولة بمنع التعدي على حقوق الإنسان فإن وجود انتهاك . كل دولة طرف
ومن ناحية أخرى فإن إخضاع أي شخص . بعينه لا يثبت بحد ذاته الإخفاق في اتخاذ التدابير الوقائية

ة تمارس التعذيب والاغتيال دون عقاب هو بحد ذاته خرقا لواجب منع انتهاكات لهيئات رسمية قمعي
الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية للشخص حتى وإن لم يتعرض هذا الشخص بالذات 

  95."للتعذيب أو الاغتيال أو إذا لم يمكن إثبات هذه الوقائع في قضية ملموسة
  

حكمة أيضا إلى العبارة المذكورة أعلاه الصادرة عن اللجنة  أشارت المأطفال الشوارعوفى قضية   
لهذه " الخطورة الخاصة"المعنية بحقوق الإنسان في صدد الحماية من الحرمان من الحياة تعسفيا وأكدت على 

في "القضية التي اشتملت على اختطاف عدة أطفال وتعذيبهم وقتلهم والتي كانت أيضا انتهاكا لالتزام الدولة 
   96". تدابير خاصة لحماية ومساعدة الأطفال داخل ولايتهااتخاذ

  
وأبرزت محكمة البلدان الأمريكية أيضا استعمال وسائل الانتصاف المحلية الفعالة لأغراض المنع 

لا يقتصر على كفالة احترام الحق في "وخاصة في صدد أمر الإحضار أمام المحكمة إلى المحكمة، وهدفه 
ة الجسدية ولكن أيضا يمتد لمنع اختفاء الشخص أو إبقاء مكان وجوده سرا وكفالة الحرية الشخصية والسلام

  97".حقه في الحياة في نهاية المطاف
*****  

                                                            
  . 4، الفقرة 115المرجع نفسه، الصفحة    92
الوثائق الرسمية : في وثيقة الأمم المتحدة) 2001أبريل / نيسان3الآراء المعتمدة في (روخاس غارسيا ضد كولومبيا ، 687/1996البلاغ رقم    93

 تشرين 25الآراء المعتمدة في (شونغوى ضد زامبيا ، 821/1998 والبلاغ رقم 12، الفقرة 54، الصفحة )لثانيالمجلد ا (A/56/40للجمعية العامة، 
  . 7، الفقرة 143، الصفحة 2000أكتوبر /الأول

94   I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 155, para. 174.  
  . 175، الفقرة 155فسه، الصفحة المرجع ن   95
96   I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (the “Street Children” case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63, pp. 

170-171, paras. 145-146.  
97   I-A Court HR, Suárez Rosero Case, judgment of November 12, 1997, Series C, No. 35, p. 75, para. 65.  
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 التي تتعلق باختفاء الضحية وموتها بعد ذلك إثر التعذيب توصلت قايا ضد تركياوفى قضية   
 من 1التزامات تركيا بموجب المادة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الاستنتاج التالي في صدد 

  :3المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع اقتران هذه المادة بحظر التعذيب الوارد في الفقرة 
لكل شخص يخضع ...  بأن تضمن 1إن الالتزام المفروض على الأطراف السامية المتعاقدة بموجب المادة   -115"

، تتطلب من الدول اتخاذ تدابير تهدف إلى كفالة عدم 3اقية، مقترنة بالمادة لقضاءها الحقوق والحريات المحددة في الاتف
إخضاع الأشخاص الداخلين في ولايتها للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، بما في ذلك سوء المعاملة الصادر 

ما يخفق إطار القانون في توفير ولذلك فإن مسؤولية الدولة تكون موضع التحقيق عند... عن أفراد بصفتهم الشخصية 
أو عندما تخفق السلطات في اتخاذ الخطوات المعقولة لتجنب خطر سوء المعاملة الذي تعلم بوجوده ... الحماية الكافية 

  ... أو ينبغي لها أن تعلم بوجوده 
  

وتجد المحكمة أن السلطات علمت أو كان ينبغي لها أن تعلم أن حسن قايا كان معرضا   -116
وكان الإخفاق في  . PKKلحزب الكردي من استهداف نظرا للاشتباه في تقديمه مساعدة للجرحى للا

حماية حياته من خلال تدابير محددة وبسبب العيوب العامة في إطار القانون الجنائي سببا في 
تعريضه للخطر ليس فقط للإعدام بدون محاكمة ولكن أيضا لسوء المعاملة من جانب أشخاص غير 

ويترتب على ذلك أن الحكومة مسؤولة عن سوء المعاملة التي عانى منها . ين بتبرير أفعالهممطالب
  98."حسن قايا بعد اختفائه وقبيل وفاته

  
ومن الاستنتاجات الهامة في هذا الحكم أن واجب منع انتهاكات حقوق الإنسان يتألف من تدابير   

 وحدهم ولكن أيضا من جانب أشخاص بصفتهم لحماية الأشخاص من التعذيب لا من جانب موظفي الدولة
وبعبارات بسيطة يجب على الدول ألا تضع أي شخص في موقف يتعرض فيه لخطر التعرض . الخاصة

  .  من الاتفاقية3لمعاملة تتناقض مع المادة 
*****  

وفى حين أن الإشارات والقضايا المذكورة أعلاه والمتصلة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان تتعلق   
ساسا بالجرائم الخطيرة بصفة خاصة مثل التعذيب والاختطاف والحرمان من الحياة تعسفيا فإن الالتزام بمنع أ

 على كل الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها في القانون الوطني والقانون رالانتهاكات ينطبق بنفس القد
  .الدولي

  
القانوني بكفالة الحماية الفعالة لهذه واجب منع انتهاكات حقوق الإنسان واجب ملازم للواجب 

  . الحقوق
 أو إداري أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي قانونيويمكن أن تكون التدابير الوقائية ذات طابع 

  .أو تعليمي أو علاجي أو غير ذلك حسب المشكلة المعنية والبلد المعني
 شخص لظروف ويترتب على واجب منع انتهاكات حقوق الإنسان واجب عدم تعريض أي

يتهدده فيها خطر الاختفاء أو التعذيب أو القتل التعسفي حتى ولو قام أفراد بصفتهم الشخصية 
 بارتكاب هذه الأفعال غير القانونية

  

                                                            
98   Eur. Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Turkey, judgment of 28 March 2000, paras. 115-116 of the text of the judgment as 

published at http://echr.coe.int/  
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    واجب توفير سبل الانتصاف المحلية3-4
  

 يشاهد مما سبق أن الواجب القانوني لتوفير سبل الانتصاف المحلية للضحايا المزعومين واجب  
وقد أوضحت الممارسة العملية في كل الحالات . ملازم للواجب العام بتوفير حماية فعالة لحقوق الإنسان

وبصورة مقنعة أنه ما لم يتوفر للفرد حق فعال في اللجوء إلى محاكم أو سلطات إدارية مستقلة ومحايدة على 
لتمتع الحقيقي بحقوق الإنسان الصعيد الوطني لغرض الانتصاف من انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان فإن ا

ومن وجهة نظر الدول ينطوي وجود وسائل انتصاف محلية فعالة على ميزة تتمثل في أن هذه . سيظل وهماً
الوسائل تسمح للدول بعلاج خطأ وبالتالي تجنب المسؤولية الدولية واحتمال التأنيب من إحدى هيئات الرصد 

  .الدولية
  

ارات مختارة تقدم لنا فكرة عامة عن الأهمية التي تعلقها هيئات وفى هذا القسم نجد بيانات وقر  
  .الرصد الدولية على توفر سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

  
    الصعيد العالمي3-4-1
  

العالمي  من الإعلان 8كان إدراج سبل الانتصاف المحلية لأول مرة على الصعيد العالمي في المادة   
حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي "لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص 

وأدرج هذا الحق أيضا في الفقرة ". من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون
السياسية الذي تتعهد بمقتضاها كل دولة طرف في  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و2 من المادة 3

  :هذا العهد
  

بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في   )أ"(
  هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية؛

لتي يدعى انتهاكها سلطة بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق ا  )ب(
قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة 

  القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي؛
  ."بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين  )ج(

  
 وأن فعالةا الحكم أن سبل الانتصاف المتاحة يجب أن تكون ويترتب على العبارات الواضحة لهذ  

ويمكن أن تكون سبل الانتصاف على سبيل المثال .  من جانب السلطات المختصةمكفولايكون تنفيذها 
 بدقة تشير إلى أن القائمين بصياغة العهد 2من المادة ) ب (3قضائية أو إدارية رغم أن أي قراءة للفقرة 

ويجدر بالملاحظة لأغراض الامتثال لقاعدة استنفاذ وسائل الإنصاف . اف القضائيةيفضلون سبل الانتص
 الاختياري للعهد أن اللجنة المعنية بحقوق ملحق من ال5من المادة ) ب(2المحلية الموضوعة في الفقرة 

وي على الإنسان تعتقد أن الضحية المزعوم مطالب باللجوء فقط إلى تلك السبل من سبل الانتصاف التي تنط
وبالإضافة إلى ذلك يكون على الحكومات التي تدعى وجود سبل ". فعالة"لكي تكون " إمكانات معقولة"

  99.انتصاف أن تثبت فعاليتها
  

لحقوق المكفولة في العهد فإن بانتهاكات لورغم أن سبل الانتصاف يجب أن تتاح لكل ادعاءات   
ة ومحايدة يتسم بإلحاح خاص للأشخاص المحرومين الحاجة إلى وجود سبل انتصاف متوفرة وفعالة ومستقل

ولذلك أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة الضمانات وسبل الانتصاف الفعالة . من حريتهم
 من العهد، أي التعذيب والمعاملة والعقوبة 7للأشخاص المحتجزين في صدد كل الأفعال التي تحظرها المادة 

                                                            
في وثيقة الأمم ) 1980يوليه / تموز23الآراء المعتمدة في  (يتوريس راميرس ضد أوروغوا.  و4/ 1انظر على سبيل المثال البلاغ رقم ت    99

  . 5، الفقرة 123-122، الصفحتان A/35/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : المتحدة
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أن تشير إلى الطريقة "وينبغي مثلا للدول الأطراف عند تقديم تقاريرها الدورية . لمهينةالقاسية واللاإنسانية وا
 وأن تشير 7التي يضمن بها نظامها القانوني ضمانا فعالا الإنهاء الفوري لكل الأعمال التي تحظرها المادة 

ملة المحظورة في  وترى اللجنة أن الحق في رفع الشكاوى ضد سوء المعا100".أيضا إلى الإنصاف الملائم
  وأن الشكاوى" يجب أن يكون معترفا به في القانون المحلي "7المادة 

  
يجب أن تكون موضع التحقيق الفوري والمحايد من جانب السلطات المختصة لكي يكون الانتصاف "

  101".فعالا
 

 سوء ينبغي أن تقدم معلومات محددة عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا"وتقارير الدول الأطراف  
المعاملة وعن الإجراءات التي يجب أن يتبعها مقدمو الشكاوى وعن الإحصاءات المتعلقة بعدد الشكاوى 

  102".وكيفية التعامل مع هذه الشكاوى
  

من جانب موظفي " بقلق عميق من تقارير التعذيب واستعمال القوة بشكل مفرط"وشعرت اللجنة   
في الاستجابة لهذه الحوادث "من جانب الدولة الطرف " ر الواضحالتأخي"تنفيذ القانون في فنزويلا وقلقها من 

والحق في اللجوء إلى المحاكم ليس بديلا . عدم وجود آليات مستقلة للتحقيق في التقارير المذكورة] وقلقها من[
قوة وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة مخولة بتلقى وبحث كل التقارير عن استعمال ال. لهذه الآليات

بصورة مفرطة وغير ذلك من أشكال إساءة استعمال السلطة من جانب الشرطة وقوات الأمن الأخرى على 
   103."أن يتبع ذلك، حسب الاقتضاء، ملاحقة من يبدو مسؤولا عنها

  
بسبب عدم وجود وسائل الانتصاف في "وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها في قضية ترينيداد وتوباغو   

.  من العهد26 و 3-2ما في ذلك الدستور، لضحايا التمييز في الإطار الكامل للمادتين ب(التشريع المحلي 
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفر وسائل الانتصاف لكل نطاق الحالات التمييزية التي تندرج في الحماية 

   104."التي توفرها هاتان المادتان
***** 

  
ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  من اتفاقية مناهضة التعذي13وتتطلب المادة   

  اللاإنسانية أو المهينة من كل دولة طرف أن تضمن
  

أن يكون لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن "
سرعة يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه ال

وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع . وبنزاهة
  ."المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو أي أدلة قدمها

  
لاستعراض في ... نظاما شاملا "وأوصت لجنة مناهضة التعذيب في هذا الصدد أن تضع الصين   

لمقدمة من الأشخاص الموجودين في أي نوع من أنواع الاحتجاز والتحقيق فيها الشكاوى من سوء المعاملة ا
بأن تواصل تعزيز التدابير لحماية حق المحتجزين " وأوصت أيضا الأردن 105".والتعامل معها بفعالية

 وبالطبع فإن الوصول إلى المهن 106".وخاصة وصولهم إلى القضاة والمحامين والأطباء الذين يختارونهم
                                                            

  . 14، الفقرة 141مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة : ، في)7المادة  (20التعليق العام رقم    100
  .رجع نفسه، الموضع نفسهالم   101
  .المرجع نفسه   102
  . 8، الفقرة 50، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   103
  . 10، الفقرة 32المرجع نفسه، الصفحة    104
  ). ب(150الفقرة ، 24، الصفحة A/51/44الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   105
  ). ب(74، الفقرة 24، الصفحة A/50/44الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   106
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وهكذا . القانونية أمر جوهري هو الآخر لتمكين الأشخاص الموجودين في الاحتجاز للدفاع عن حقوقهم
لتسهيل ممارسة السجناء " ‘صندوق بريد السجن’نظام "رحبت اللجنة بقيام دائرة الادعاء العام في بنما بإنشاء 

  107."لحقهم في تقديم الشكاوى والالتماسات
*****  

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي الأخرى 6وتفرض المادة  
حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات "واجبا على الدول الأطراف لكي تكفل لكل إنسان 

 التمييز العنصري يكون الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال
وفى صدد هذه النقطة أوصت ". انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية

 4المواد [بمواصلة جهوده لإنشاء نظام قانوني محلي ينفذ تماما "لجنة القضاء على التمييز العنصري السودان 
 الفعال والمتساوي إلى وسائل الانتصاف من خلال المحاكم الوطنية من الاتفاقية ويكفل الوصول] 6 و 5و 

المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة ضد أي أعمال من أعمال التمييز العنصري وما يتصل به من 
بتعزيز فعالية وسائل الانتصاف المتاحة " بأن تقوم فرنسا 6 وأوصت أيضا في صدد المادة 108".تسامح

أبعاد التمييز العنصري المتصلة " وبدأت هذه اللجنة أيضا تأخذ في الاعتبار 109".لضحايا التمييز العنصري
توفر وسائل الانتصاف "، في جملة أمور، إلى "اعتبارا خاصا"وسوف تولى في هذه الصدد ". بالجنسين

  110".وآليات الشكاوى من التمييز العنصري والوصول إليها
*****  

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 2من المادة ) ج(وتتعهد الدول الأطراف بموجب الفقرة   
حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، "ضد المرأة بفرض 

وحثت ". عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي
إنشاء وسائل انتصاف كافية للمرأة للحصول على "لى التمييز ضد المرأة بيلاروس على لجنة القضاء ع

تحسين نفاذ المرأة إلى هذه ] و[الإنصاف بسهولة من التمييز المباشر أو غير المباشر خاصة في مجال العمل 
مرأة وبدء حملات السبل للانتصاف، بما في ذلك النفاذ إلى المحاكم، من خلال تسهيل المعونة القانونية لل

" بأن توفر سبل النفاذ إلى وسائل الانتصاف القانونية" وأوصت اللجنة الكاميرون أيضا 111".توعية قانونية
  112.أمام المرأة التي تتعرض لمختلف أشكال العنف

*****  
وأخيرا فهناك ما يدعو إلى الاهتمام عندما نلاحظ في هذا السياق أن مسألة وسائل الانتصاف الفعالة 

 من الجزء الأول من إعلان 27 حالات انتهاكات حقوق الإنسان كانت موضع المعالجة أيضا في الفقرة في
  : التي وافقت فيه الدول المشاركة بتوافق الآراء على أنهڤييناوبرنامج عمل 

  
ينبغي لكل دولة أن توفر إطارا فعالا للإنصاف من أجل معالجة المظالم أو الانتهاكات المتعلقة "

وتشكل إقامة العدل، بما في ذلك وجود وكالات إنفاذ القوانين وللملاحقة القضائية، .  الإنسانبحقوق
وبصفة خاصة وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مستقلة، بما يتمشى تماما مع المعايير الواجبة 

لتام وغير التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أمورا أساسية بالنسبة إلى الإعمال ا
  113."التمييزى لحقوق الإنسان وأمورا لا غنى عنها لعمليتي الديمقراطية والتنمية المستدامة

  
                                                            

  . 215، الفقرة 22، الصفحة A/53/44الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   107
  . 210، الفقرة 41، الصفحة A/56/18الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   108
  . 103، الفقرة 27، الصفحة A/55/18الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   109
مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة : في) أبعاد التمييز العنصري المتصلة بالجنسين(التوصية العامة الخامسة والعشرون    110

  ). د(4، الفقرة 195
  . 360، الفقرة 37، الصفحة A/55/38الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   111
  . 50، الفقرة 55المرجع نفسه، الصفحة    112
   .A/CONF.157/53انظر وثيقة الأمم المتحدة    113
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   الصعيد الإقليمي3-4-2
  

فتنص . من الطبيعي أن تكفل معاهدات حقوق الإنسان هي الأخرى الحق في سبل الانتصاف المحلية  
الحق في "نسان والشعوب على أن لكل شخص  من الميثاق الأفريقي لحقوق الإ7من المادة ) أ(1الفقرة 

اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها والتي 
وكان هذا الحكم موضع الانتهاك في جملة أمور في ". تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد

وكان رأى اللجنة . طوي على حرمان الضحايا من فرصة الطعن في أمر إبعادهمقضية رفعت ضد زامبيا وتن
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الحرمان من الحق في النظر العادل في قضيتهم يمثل انتهاكا لكلا 

 114.قي من الميثاق الأفري7من المادة ) أ(1قانون زامبيا وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك الفقرة 
 موضع الانتهاك أيضا في قضية ضد 7من المادة ) أ(1وكان الحق في عرض الشكوى الذي تكفله الفقرة 

نيجيريا تم فيها منع المحاكم بمرسوم حكومي من قبول أي شكاوى تتعلق بعدد من المراسيم التي تتصل في 
من طابع "ب حجة الحكومة بأن ولم تقبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعو. جملة أمور بمنع الصحف

  : وقالت اللجنة إن. على هذا النحو لتجنب الإفراط في المقاضاة" أحكام استبعاد"أن تصدر " الأنظمة العسكرية
وينبغي أن تكون الهيئتان القضائية . ينبغي ألا تخشى من وجود قضاء مستقل... أي حكومة تحكم حقا لصالح الشعب "

وأما قيام الحكومة باستبعاد اختصاص المحاكم على . كين في تنظيم المجتمع تنظيما طيباوالتنفيذية من الحكومة شري
نطاق واسع فيعبر عن الافتقار إلى الثقة في مبررات إجراءات الحكومة ذاتها ويعبر عن الافتقار إلى الثقة في أن 

  115."المحاكم تتصرف وفقا للصالح العام ولحكم القانون
  

 1استبعاد ولاية المحاكم تنتهك حق الفرد في عرض قضيته بموجب الفقرة ولذلك قررت اللجنة أن   
  116. من الميثاق16من المادة 

*****  
 المتعلقة بالحق في الحماية القضائية على ما 25وفى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص المادة 

  :يلي
 إلى محكمة مختصة – أو أي لجوء فعال آخر –لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع   -1"

لحماية نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية المعترف بها في دستور دولته أو قوانينها أو 
  .في هذه الاتفاقية، حتى لو ارتكب ذلك الانتهاك أشخاص يعملون أثناء تأدية واجباتهم الرسمية

  :تتعهد الدول الأطراف بما يلي  -2
تلك الحماية ستفصل في حقه هذا السلطة أن تضمن أن كل من يطالب ب  )أ(

  المختصة التي يحددها النظام القانوني للدولة؛
  أن تنمي إمكانيات الحماية القضائية؛  )ب(
أن تضمن أن السلطات المختصة سوف تنفذ تدابير الحماية المشار إليها عندما   )ج(

  ."يتم منحها
  

 25 من المادة 1 القضائية المكفول في الفقرة وأعلنت محكمة البلدان الأمريكية أن الحق في الحماية  
يدخل فيه المبدأ المعترف به في قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن فعالية الأدوات أو الوسائل الإجرائية " 

  : ويعنى ذلك بالتحديد أن117".التي تهدف إلى كفالة هذه الحقوق

                                                            
114   ACHPR, Amnesty International (on behalf of W. S. Banda and J. L. Chinula) v. Zambia, Communication No. 212/98, decision 

adopted on 5 May 1999, paras. 60-61 of the text of the decision as published at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/212-98.html  

115   ACHPR, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Communications Nos. 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96, decision 
: of the text of the decision as published at81 and 78 . , paras1998October 31 adopted on 

html.96-152_94-130_94-128_93-105/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.82. , para.Ibid 116  
  . 82المرجع نفسه، الفقرة    116
117   I-A Court HR, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 and 8 of the American Convention on Human Rights), 

Advisory Opinion OC-9/87, Series A, No. 9, p. 32, para. 24.  
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ل انتصاف قضائية فعالة لضحايا الالتزام يقع على الدول الأطراف بموجب الاتفاقية لتوفير سب"
ويجب أن تكون هذه السبل للانتصاف مؤسسة وفقا للإجراءات ) 25المادة (انتهاكات حقوق الإنسان 

وأن يتمشى كل ذلك مع الالتزام العام لهذه الدول بضمان ) 8 من المادة 1الفقرة (القانونية الواجبة 
لاتفاقية لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها الممارسة الحرة والكاملة للحقوق المعترف بها في ا

  118)."1المادة (
  
  وينص هذا المبدأ بالإضافة إلى ذلك على أن 

  
عدم وجود سبيل انتصاف فعال من انتهاكات الحقوق المعترف بها في الاتفاقية يمثل بحد ذاته "

بهذا المعنى يجب و. انتهاكا للاتفاقية من جانب الدولة الطرف التي لا يوجد فيها سبيل الانتصاف
التشديد على أنه لا يكفى لوجود هذا الانتصاف أن يتم النص عليه في الدستور أو بموجب القانون أو 
أن يكون معترفا به اعترافا رسميا وحسب، بل يجب بالأحرى أن يكون فعالا حقا لإثبات حدوث أي 

 يصبح سبيلا وهميا بسبب وسبيل الانتصاف الذي. انتهاك لأحد حقوق الإنسان وفى توفير الإنصاف
الظروف العامة السائدة في البلد أو حتى بسبب الظروف الخاصة لأي قضية بعينها لا يمكن اعتباره 

عندما تفتقر السلطة : ويمكن أن يحدث ذلك مثلا عندما تثبت الممارسة العملية عدم فعاليته. فعالا
تنقصها وسائل تنفيذ أحكامها؛ أو في أي القضائية إلى الاستقلال الكافي لإصدار قرارات محايدة أو 

حالة أخرى تشكل إنكارا للعدالة مثلما يحدث في حالة تأخير اتخاذ القرار دون مبرر؛ أو عندما 
  119."يحدث لأي سبب حرمان الضحية المدعى من النفاذ إلى الانتصاف القضائي

 
 كل الحقوق المعترف بها صحيحة عموما في صدد"نجد أن هذه الاستنتاجات " الظروف العادية"وفى  

 وللاطلاع على معلومات تتعلق بالتحديد باشتراط وجود سبل الانتصاف المحلية الفعالة في 120".في الاتفاقية
  .حالات الطوارئ العامة انظر الفصل السادس عشر من هذا الدليل

  
مريكية في قضية  من الاتفاقية الأ25وقامت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بتفسير المادة   
وخلصت المحكمة .  باييس واختفائه بعد ذلك– المتعلقة باختطاف السيد كاستيلو  باييس ضد بيرو–كاستيلو 

أمر الإحضار أمام (التظلم المقدم من أقرب أقرباء السيد كاستيلو باييس ضد احتجازه "إلى أن 
 بتلاعبهم في سجلات بيانات قد تعرض للتعطيل من جانب موظفي الدولة) Habeas Corpus/المحكمة

الانتصاف بأمر الإحضار أمام "وبذلك ثبت أن ". المحتجزين مما جعل من المستحيل تحديد مكان الضحية
 وبشأن 121". باييس وربما إنقاذ حياته–المحكمة لم يكن فعالا لضمان إطلاق سراح أرنستو رفاييل كاستيلو 

  :هذه المسألة الهامة أضافت المحكمة ما يلي
إن عدم فعالية أمر الإحضار أمام المحكمة بسبب الاختفاء القسري لا يستبعد انتهاك ...   -82"

وهذا النص على الحق في اللجوء الفعال إلى محكمة وطنية .  من الاتفاقية الأمريكية25المادة 
مختصة هو أحد الأعمدة الأساسية لا في الاتفاقية الأمريكية وحسب ولكن أيضا في إقامة حكم 

  .انون ذاته في مجتمع ديمقراطي في إطار الاتفاقيةالق
  

من الاتفاقية ) 1(1 ارتباطا وثيقا بالالتزام العام الوارد في المادة 25وترتبط المادة   -83
. الأمريكية من ناحية أنه يضع واجبات الحماية على الدول الأطراف من خلال تشريعاتها المحلية

لا يقتصر على ضمان الحرية الشخصية والمعاملة والغرض من أمر الإحضار أمام المحكمة 

                                                            
118   I-A Court HR, Godinez Cruz Case, Preliminary Objections, judgment of June 26, 1987, Series C, No. 3, p. 78,  para. 93.  
119   I-A Court HR, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 and 8 of the American Convention on Human Rights), 

Advisory Opinion OC-9/87, Series A, No. 9, p. 33, para. 24.  
  . 25، الفقرة 34-33المرجع نفسه، الصفحتان    120
121   I-A Court HR, Castillo-Páez Case v. Peru, judgment of November 3, 1997, OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 1997 

Annual Report I-A Court HR, p. 266, paras. 81-82.  
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 في تحديد مكان الاحتجاز، وفى النهاية لكفالة الإخفاقالإنسانية ولكنه يمتد أيضا لمنع الاختفاء أو 
  122."الحق في الحياة

  
 باييس قد احتجز على يد –وفى هذه القضية وجدت المحكمة أن هناك ما يثبت أن السيد كاستيلو   

ولذلك فإن ضياع فعالية أمر . طة في بيرو الذين قاموا بإخفائه حتى لا يمكن تحديد مكانهأفراد قوة الشر
  123. من الاتفاقية25ويشكل انتهاكا للمادة " يقع على رأس الدولة"الإحضار أمام المحكمة 

  
ولكن عندما يخفق أقارب الشخص المختفي في إقامة الدعوى القضائية لمحاولة تأمين حرية   

 نظرا لأن اشتراط تطبيقها 25ى فإن المحكمة لا تستطيع أن تتوصل إلى وجود انتهاك للمادة الشخص المعن
   124.لا يقوم

*****  
 من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه 7ومن الأهمية بمكان أن المادة   

بل الانتصاف للمرأة التي تتعرض واستئصاله تحدد أيضا واجبات الدول الأطراف في توفير المعونة وس
إجراءات قانونية عادلة وفعالة للمرأة التي تعرضت للعنف تشمل في جملة أمور "للعنف وذلك مثلا بوضع 

)). و(7المادة " (تدابير حمائية وتحديد جلسة استماع في وقت مناسب وفعالية الوصول إلى هذه الإجراءات
الآليات القانونية والإدارية اللازمة لكفالة حصول "ف بإقامة وهى تفرض كذلك التزاما على الدول الأطرا

المرأة التي تعرضت للعنف على فرصة فعالة للحصول على رد الحق أو التعويضات أو أي إنصاف آخر 
  )).ز (7المادة " (عادل وفعال

*****  
  : من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن13وأخيرا تنص المادة   

  
أُعتدي على حقوقه وحرياته التي نصت عليها هذه الاتفاقية، حق الانتصاف الفعال أمام لكل شخص "

  ."محكمة وطنية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء أشخاص في أثناء تأديتهم لوظائفهم الرسمية
  

وقد فسرت هذه المادة في مناسبات عديدة وتم اكتشاف انتهاكات، خصوصا في صدد الحق في   
ويتبين من تحليل الفقه القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن .  متزايد من القضاياالحياة، في عدد

  : من الاتفاقية الأوروبية13المبادئ العامة التالية تتصل بصورة هامة بتفسير المادة 
  

حتى في حالة قراءة " فإنه بويل ورايس ضد المملكة المتحدة، كما أعلنت المحكمة في قضية أولا  
ليس شرطا مسبقا ") موضوعي"حكم ( حرفيا فإن وجود خرق فعلي لحكم آخر في الاتفاقية 13كام المادة أح

 وبالتالي الادعاء –تضمن توفر سبيل انتصاف على الصعيد الوطني من أجل التنفيذ ] التي[لتطبيق المادة 
م ضمانها به في النظام  لجوهر الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية في أي شكل يت–بعدم الامتثال 
  125."القانوني المحلي

  
بأنه كان ضحية انتهاك الحقوق المحددة في قابل للمناقشة عندما يكون لدى أي فرد ادعاء "، أنه ثانيا  

الاتفاقية فإنه ينبغي أن يتاح له سبيل للانتصاف أمام سلطة وطنية من أجل البت في ادعائه وكذلك الحصول 
التظلم يجب أن يكون قابلا للمناقشة بموجب " ويعنى ذلك بدقة أكبر أن 126."ءعلى الإنصاف حسب الاقتضا

                                                            
  . 83-82، الفقرتان 267-266المرجع نفسه، الصفحتان    122
  . 84، الفقرة 267المرجع نفسه، الصفحة    123
124   I-A Court HR, the Case of Blake v. Guatemala, judgment of January 24, 1998, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.43, doc. 11, 

1998 Annual Report I-A Court HR, p. 100, para. 104.  
125   Eur. Court HR, Case of Boyle and Rice v. the United Kingdom, judgment of 27 April 1988, Series A, No. 131, p. 23, para. 52.  
126   Eur. Court HR, Case of Silver and Others, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 61, p. 42, para. 113(a); emphasis added.  
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أي مظلمة مفترضة " عن 13وأن الشخص لا يستطيع المطالبة بالاستفادة من حماية المادة " أحكام الاتفاقية
  127".مهما كانت شكواه فاقدة للجدارة... بموجب الاتفاقية 

  
قد لا تكون بالضرورة سلطة  "13مشار إليها في المادة ، خلصت المحكمة إلى أن السلطة الثالثا  

قضائية ولكن إذا لم تكن سلطة قضائية فإن سلطاتها والضمانات التي تتيحها تتصلان بتقرير ما إن كان 
  128".الانتصاف المعروض عليها انتصافا فعالا

  
  فاء بمتطلبات رغم أن سبيل انتصاف واحد قد لا يكفى بحد ذاته للو"، رأت المحكمة أنه رابعا  

   129." فإن مجموع سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون المحلي قد تفي بهذه المتطلبات13المادة 
  

 يتباين حسب طابع الشكاوى المقدمة بموجب 13نطاق الالتزام بموجب المادة "، رغم أن خامسا  
في الممارسة العملية وكذلك " لافعا"يجب أن يكون "فإن الانتصاف المطلوب بموجب تلك المادة " الاتفاقية

بنص القانون وخاصة بمعنى أن ممارسته يجب عدم عرقلتها بدون مبرر بسبب أفعال أو إهمال أفعال من 
  130".جانب سلطات الدولة المدعى عليها

  
في " ولا الاتفاقية ذاتها الطريقة التي ينبغي للدول المتعاقدة أن تكفل بها 13، لا تحدد المادة سادسا  

 وعلى سبيل المثال من خلال إدماج – قوانينها الداخلية التنفيذ الفعال لأي حكم من أحكام الاتفاقية إطار
 في قضية بعينها يتوقف على 13ولذلك يترتب على ما سبق أن تطبيق المادة ". الاتفاقية في القانون المحلي

 بصورة مباشرة لكي تكفل لكل 1لمادة الطريقة التي اختارت بها الدولة المتعاقدة الوفاء بالتزامها بموجب ا
  131.اتهاملحقشخص داخل ولايتها الحقوق والحريات المحددة في الاتفاقية و

  
سبيل انتصاف يسمح بالطعن في قانون " لا تضمن 13، يترتب على المبدأ السابق أن المادة وأخيرا  

تفاقية أو ما يعادلها من المعايير الدولة المتعاقدة بحد ذاته أمام سلطة وطنية على أساس أنه يتناقض مع الا
 132".القانونية المحلية

  
 من الاتفاقية ولكن 13ومع ذلك فإن مسألة سبل الانتصاف يمكن دراستها ليس فقط في إطار المادة   

 من 1فلو توصلت المحكمة مثلا إلى وجود انتهاك للفقرة . 8 و 6أيضا في ظل مواد أخرى مثل المادتين 
وجود سبيل للوصول إلى المحاكم فإنها من ناحية المبدأ لن تجد من الضروري دراسة  نتيجة عدم 6المادة 

تستوعبها، ... متطلبات ذلك الحكم تقل صرامة عن، و " نظرا لأن 13الموضوع أيضا في ظل المادة 
لم تجد المحكمة أيضا من سين و صاد ضد هولندا  وفي قضية 133".6 من المادة 1مقتضيات الفقرة 

 من 8 نظرا لأنها توصلت فعلا إلى أن المادة 13اسة مسألة سبل الانتصاف في ظل المادة الضروري در
لم " أن الوسائل الكافية للحصول على الانتصاف"الاتفاقية كانت موضع الانتهاك، وذلك في جملة أمور بسبب 

  134.تكن متاحة لأحد مقدمي الشكوى
  

 أقل صرامة من 12أخرى مثل المادة وبالعكس إذا كانت المقتضيات المطلوبة بموجب مواد   
وعلى سبيل .  فإن المحكمة لن تتابع فحصها في المظالم أيضا تحت تلك المادة الأخيرة13مقتضيات المادة 

 بعد أن خلصت إلى أن الافتقار إلى تحقيق فعال في وفاة أحد 13المثال وجدت المحكمة انتهاكا للمادة 
                                                            

127   Eur. Court HR, Case of Boyle and Rice v. the United Kingdom, judgment of 27 April 1988, Series A, No. 131, p. 23, para. 52.  
128   Eur. Court HR, Case of Silver and Others, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 61, p. 42, para. 113(b), p. 42, para. 113(b).  
  . 51، الفقرة 42المرجع نفسه، الصفحة    129
130   Eur. Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Turkey, judgment of 28 March 2000, para. 124 of the text published at: 

http://echr.coe.int/.  
131   Eur. Court HR, Case of Silver and Others, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 61, p.. 42, para. 113(d).  
132   Eur. Court HR, Case of James and Others, judgment of 21 February 1986, Series A, No. 98, p. 47, para. 85.  
133   Eur. Court HR, Case of Hentrich v. France, judgment of 22 September 1994, Series A, No. 296-A, p. 24, para. 65 and, similarly, 

Eur.  
134   Eur. Court HR, Case of Y and Y v. the Netherlands, judgment of 26 March 1985, Series A, No. 91, p. 15, para. 36.  
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أكثر  "13 وكان السبب في ذلك هو أن مقتضيات المادة 135.فاقية من الات2الأشخاص شكل انتهاكا للمادة 
  : وفى هذه القضية أعلنت المحكمة ما يلي2.136الذي تفرضه المادة "اتساعا من الالتزام بالتحقيق 

  
، بالإضافة إلى دفع تعويض عند 13نظرا للأهمية الأساسية للحق في حماية الحياة تتطلب المادة "

وفعالا يمكن أن يؤدى إلى تعيين المسؤولين عن الحرمان من الحياة ومعاقبتهم الاقتضاء، تحقيقا دقيقا 
 137."ويشمل النفاذ الفعال لمقدم الشكوى إلى إجراءات التحقيق

 
ونظرا لعدم إجراء تحقيق فعال في ظروف وفاة شقيق مقدم الشكوى فلم يكن أمام مقدم الشكوى  

، ولهذا السبب كانت المادة موضعا 13لمقتضى المادة سبيلا فعالا للانتصاف في صدد وفاة شقيقه وفقا 
  138.للانتهاك

  
الواجب القانوني بموجب القانون الدولي لتوفير حماية فعالة لحقوق الإنسان يتألف من 

  .الالتزام بكفالة توفر سبل الانتصاف المحلية الفعالة أمام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
يل الانتصاف متوفرا بموجب دستور البلد أو تشريعاته ويعنى ذلك أنه لا يكفى أن يكون سب

إذ يجب أن يوجد سبيل الانتصاف في الممارسة العملية كما يجب السماح بالسير . الأخرى
  . فيه بحرية

ولكي تتمكن السلطات المعنية، بما فيها المحاكم والمهن القانونية عموما، من توفير سبل 
هذه السلطات ذات اختصاص وأن تكون مستقلة الانتصاف الفعالة يجب لذلك أن تكون 

  . ومحايدة
  .لادعاءات انتهاك حقوق الإنسانقضائية وينبغي للدول أن تسعى إلى إنشاء سبل انتصاف 

ولكي تكون ممارسة الانتصاف فعالة يجب ألا تتعرقل بأفعال أو إهمال أفعال من جانب 
  .الدولة المعنية

 أن تقوم في حالة كل انتهاكات حقوق الإنسان فإن وفى حين أن سبل الانتصاف الفعالة يجب
ممارستها بصورة فورية وبدون عقبات تتسم بأهمية خاصة في حالة المظالم التي يعاني منها 
الأشخاص المحرومون من حريتهم إذ يجب حماية حياتهم وصحتهم الشخصية وأمنهم 

  .الشخصي في جميع الأوقات
ى تتعلق مثلا بحرمانه من حريته بصورة وحرمان شخص محتجز من حقه في رفع شكو

غير قانونية أو بتعذيبه أو تتعلق بأشكال أخرى من سوء المعاملة يعنى وضع الشخص 
ومثل هذه الحالة تمثل انتهاكا . المعني في فراغ قانوني لا تتاح له فيه إمكانية الانتصاف

  .دوليواضحا للالتزامات القانونية للدولة بموجب قانون حقوق الإنسان ال
ويجب أيضا كفالة سبل الانتصاف المحلية الفعالة في الشكاوى من التمييز مثل الادعاء 
بالتمييز العنصري والتمييز على أساس الجنس، بما في ذلك أعمال العنف الناشئة في المجال 

  .المحلي أو المجال العام على السواء
ية مهنية لكفالة معالجة ادعاءات ويقع على جميع القضاة والمدعين العامين والمحامين مسؤول

 . حقوق الإنسان معالجة فعالة وبالاهتمام الواجب

                                                            
  .Eur. Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Turkey, judgment of 28 March 2000, para. 126انظر مثلا من بين قضايا أخرى    135
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   136
  . 124المرجع نفسه، الفقرة    137
 فيما يتصل بالحق في الحياة أو عدم التعرض للتعذيب، انظر أيضا 13وللاطلاع على قضايا تنطوي على انتهاك المادة . 126المرجع نفسه، الفقرة    138

Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, pp. 2286-2287, paras. 95-100, and Eur. Court 
HR, Case of Avsar v. Turkey, judgment of 10 July 2001, paras. 421-431; for the text of the decision see http://echr.coe.int   
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    واجب التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة3-5
  

لوحظ أعلاه أن واجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقتها والمعاقبة عليها أيضا هو   
ماية الفعالة لحقوق الإنسان، وأنه واجب شددت عليه هيئات واجب ملزم للمسؤولية العامة للدول بكفالة الح

ونظرا لأن هذا الواجب لم يتم تعريفه في كل الحالات تعريفا صريحا . الرصد الدولية تشديدا لا اختلاف فيه
في المعاهدات المعنية فسوف يرد أدناه تحليل هذا الواجب وذلك الاستناد أساسا إلى مجموعة منتقاة من 

حكام كثيرة صادرة عن هذه الهيئات حيث تم الاستشهاد بالالتزام بالتحقيق في انتهاكات حقوق تعليقات وأ
  .وحريات الفرد وملاحقة هذه الانتهاكات والمعاقبة عليها

  
    الصعيد العالمي3-5-1
  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 7 بشأن المادة 20لاحظت اللجنة عموما في التعليق العام رقم   
إذ ينبغي للدول .  أن يتم حظر هذه المعاملة أو تجريمها7لا يكفي لتنفيذ المادة "ة والسياسية أنه المدني

الأطراف أن تبلغ اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي اتخذتها لمنع أعمال 
  139."عليها في أي إقليم يخضع لولايتهاالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والمعاقبة 

  
، ولم "وكاد أن يقتله" قام ضابط شرطة في زامبيا بإطلاق النار على كاتب البلاغ شينغوىفي قضية   

وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن الدولة الطرف . يكن كاتب البلاغ محروما من حريته بصورة قانونية
حتى الآن دون نتيجة ولم ] ظلت[ التحقيقات التي بدأتها شرطة زامبيا رفضت القيام بتحقيقات مستقلة وأن"

 وبالإضافة إلى ذلك لم تتم إقامة أي دعوى 140".يعلن عنها بعد أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث
ولهذا فقد تعرض حق كاتب البلاغ في الأمان . جنائية ويبدو أنه تم رفض مطالبة كاتب البلاغ بتعويض

  141. من العهد للانتهاك9 من المادة 1ة بموجب الفقر
  

  : من العهد خلصت اللجنة إلى أن2من المادة ) أ(3وفى صدد التزام زامبيا بموجب الفقرة   
  

الدولة الطرف تتحمل الالتزام بتوفير انتصاف فعال للسيد شينغوى واتخاذ تدابير كافية لحماية أمنه "
اللجنة الدولة الطرف على القيام بتحقيقات وتحث . الشخصي وحياته من التهديدات من أي نوع

مستقلة في حادث إطلاق النار وأن تعجل بإقامة الدعوى الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن 
وإذا أظهرت نتيجة الدعوى الجنائية أن أشخاصا يعملون بصفة رسمية كانوا مسؤولين . إطلاق النار

ف ينبغي أن يشمل الإصابات التي وقعت للسيد عن إطلاق النار وإصابة كاتب البلاغ فإن الانتصا
  142."ويقع على الدولة الطرف التزام بكفالة عدم حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل. شينغوى

  
من جانب فنزويلا " من عدم اتخاذ إجراءات"وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا عن قلقها   

قول "  جاريةللا تزا" القول بأن التحقيقات في الاختفاءات ، ولاحظت أن1989لمعالجة اختفاءات حدثت في 
 من العهد ينبغي للدولة الطرف أن تعطى أولوية خاصة 9 و 7 و 6 ومع مراعاة أحكام المواد 143.غير كاف

لإجراء تحقيقات عاجلة وفعالة بهدف تحديد أماكن الأشخاص المختفين وتحديد المسؤولين عن هذه 
 للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع الاختفاء بما في ذلك اعتماد وينبغي أيضا. الاختفاءات

                                                            
  . 8، الفقرة 140تعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة مجموعة ال   139
الوثائق الرسمية : في وثيقة الأمم المتحدة) 2000أكتوبر / تشرين الأول25الآراء المعتمدة في (شينغوى ضد زامبيا . ر، 821/1998البلاغ رقم    140

  . 35، الفقرة 142، الصفحة )المجلد الثاني (A/56/40للجمعية العامة، 
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   141
  . 7، الفقرة 143المرجع نفسه، الصفحة    142
  . 6، الفقرة 49، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   143
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عن قلقها العميق إزاء كثرة " وأعربت اللجنة أيضا 144." من الدستور45التشريعات الموصوفة في الفقرة 
." الحالاتفي فنزويلا وإخفاق الدولة الطرف في التعامل مع هذه "  حالات الإعدام بدون محاكمةنالتقارير ع

وينبغي أن تجرى الدولة الطرف تحقيقات لتعيين المسؤولين عن حالات الإعدام بدون محاكمة وتقديمهم 
   145." من العهد6وينبغي لها أيضا أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات للمادة . للعدالة

  
إعدام السجناء بدون محاكمة في وبالمثل أعربت اللجنة عن قلقها من التقارير الواردة عن 

وعن حدوث حالات وفاة على يد أفراد الشرطة الوطنية والقوات المسلحة ومكتب " الجمهورية الدومينيكية
مكافحة المخدرات الوطني بسبب الإفراط في استعمال القوة من جانب هؤلاء الأشخاص وما يتمتعون به من 

   الطرفولذلك ينبغي للدولة". إفلات واضح من العقاب
  

 من العهد وتقديم المسؤولين عن انتهاكات الحق في 6أن تتخذ خطوات عاجلة لكفالة احترام المادة "
  146".الحياة المكفول في تلك المادة للقضاء ومعاقبتهم وتوفير الإنصاف

  
لا توجد هيئة "ولاحظت اللجنة بقلق أيضا أن التعذيب أمر منتشر في الجمهورية الدومينيكية وأنه   

وينبغي أن ... قلة للتحقيق في الشكاوى الكثيرة من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مست
 من العهد وللتحقيق في انتهاكات هذه المادة لكي 7تتخذ الدولة الطرف إجراءات فورية للامتثال تماما للمادة 

   147."لتوفير الانتصافمحاكمة المذنبين ومعاقبتهم في المحاكم العادية وتتمكن من 
  

وفى التعليق على قانون العفو الصادر في الأرجنتين لمنح الحصانة في صدد انتهاكات حقوق   
الإنسان المرتكبة أثناء الحكم العسكري أوصت اللجنة بأن تكون الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية 

وال أي فترة لازمة وتطبيق هذه الملاحقة قابلة للملاحقة القضائية ط"والسياسية أثناء ذلك الحكم العسكري 
  انظر كذلك " (القضائية على أي فترة ماضية حسب ما يلزم لتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة

  148). أدناه1-7-3القسم 
*****  

وتتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التزامات   
فالدول . ول محددة خصيصا فيما يتعلق بتجريم أعمال التعذيب وبالتحقيق وإجراءات الشكاوىعلى الد

 من هذه الاتفاقية بأن تضمن أن تكون جميع أعمال التعذيب 4 من المادة 1الأطراف مطالبة عملا بالفقرة 
سة التعذيب وعلى جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة لممار

 على أن تجعل كل 4 من المادة 2وتنص الفقرة . قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب
وتعلن المادة ". هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة"دولة طرف 

  : من الاتفاقية ما يلي12
  

لطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسبابا معقولة تضمن كل دولة طرف قيام س"
تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها 

  ."القضائية
  

 الدول الأطراف بأن تضمن 13 تلزم المادة 1-4-3وأخيرا وكما لوحظ أعلاه في القسم الفرعي   
من جانب السلطات " على وجه السرعة وبنزاهة"تعذيب الحق في رفع الشكاوى وفى نظر حالاتهم لضحايا ال
  .المختصة

                                                            
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   144
  . 7، الفقرة 50-49المرجع نفسه، الصفحتان    145
  . 8، الفقرة 55 نفسه، الصفحة المرجع   146
  . 9، الفقرة 56-55المرجع نفسه، الصفحتان    147
  . 9، الفقرة 39، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   148
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وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عند قيامها بفحص التقرير الدوري الثالث المقدم من بيلاروس عن   
ات الكثيرة بوقوع نمط إخفاق المسؤولين في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في الادعاء"قلقها من 

مع ينسجم التعذيب المبلغة إلى السلطات وكذلك الإخفاق في ملاحقة الذين أُدعي ارتكابهم لها وهو ما لا 
  : ولذلك أوصت اللجنة بما يلي149. من الاتفاقية13 و 12الفقرتين 

  
إجراء اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإنشاء آلية للشكاوى تتمتع بالاستقلال الكامل من أجل كفالة " 

التحقيقات الفورية والنزيهة والكاملة في الادعاءات الكثيرة بوقوع التعذيب والمبلغة إلى السلطات 
 ؛"وملاحقة ومعاقبة المتهمين بارتكابها حسب الاقتضاء

قيام الدولة الطرف بالنظر في إنشاء لجنة وطنية حكومية وغير حكومية لحقوق الإنسان تتمتع " 
تع بسلطات فعالة لتحقيق جملة أمور منها تعزيز حقوق الإنسان والتحقيق في كل بالاستقلال والحياد وتتم

  150."الشكاوى بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة تلك الشكاوى المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية
  

ويتصل مثال آخر من الأمثلة الكثيرة المشابهة من أعمال لجنة مناهضة التعذيب بحالة غواتيمالا   
استمرار وجود حالات الإفلات من العقاب عن الجرائم عموما " اللجنة في صددها عن القلق من التي أعربت

وعن انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا نتيجة تكرر إهمال الواجب من جانب الهيئات الحكومية المسؤولة 
الافتقار إلى وجود "وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من ". عن منع هذه الجرائم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها

لجنة مستقلة ذات سلطات واسعة وموارد كبيرة للتحقيق في ظروف اختطاف الأشخاص المختفين على أساس 
إذ أن عدم اليقين إزاء هذه الظروف يسبب لأسر الأشخاص . كل حالة على حدة وتحديد أماكن رفاتهم

  : وأوصت اللجنة بأنه151."المختلفين معاناة خطيرة ودائمة
  
 إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ظروف اختطاف الأشخاص المختفين وتحديد ما حدث لهم ينبغي"

ويقع على الحكومة التزام ببذل كل الجهود لاكتشاف ما حدث . والأماكن التي توجد فيها بقايا جثثهم
 فعلا في تلك الحالات وبالتالي تفعيل الحق المشروع للأسر المعنية وتقديم تعويض عن الخسارة أو

  152."الإصابة الناجمة وملاحقة الأشخاص المسؤولين
  

التدابير "وأخيرا وعند دراسة التقرير الأولى المقدم من بوليفيا أوصت اللجنة بأن تتخذ الحكومة   
اللازمة لكفالة امتثال وكلاء الحكومة امتثالا فعالا لواجبهم في إجراء التحقيقات الجنائية في أي شكوى من 

املة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بطريقة فورية ومحايدة؛ وينبغي وقف المسؤولين وقوع التعذيب والمع
بوضع سجل مركزي " وتمت التوصية بأن تقوم الدولة الطرف 153."المتهمين عن العمل أثناء تلك التحقيقات

  154".عام بالشكاوى من التعذيب وسوء المعاملة وبنتائج التحقيقات
***** 

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 2من المادة ) ج(و ) ب(وتتطلب الفقرتان   
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من "من الدول الأطراف 

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل "و " جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة
وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من 

ورغم أن هذه الأحكام تنطبق على كافة أشكال التمييز الجنساني فإنها تكتسب أهمية ". أي عمل تمييزي
  . خاصة في حالة كل أشكال العنف ضد المرأة والاعتداء عليها

                                                            
  ). هـ(45ة ، الفقر21 ، الصفحة A/56/44الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   149
  ). ج(و ) ب(46، الفقرة 21المرجع نفسه، الصفحة    150
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 ألة توصى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأن تتخذ الدول الأطراف في الاتفاقيةوفى هذه المس  
تدابير قانونية فعالة، تشمل الجزاءات العقابية، ووضع أحكام للتعويض المدني من أجل حماية المرأة من كل أشكال "

ء الجنسي والمضايقة الجنسية في مكان العنف، بما في ذلك، في جملة أمور، العنف والاعتداء في إطار الأسرة والاعتدا
 155".العمل

 
بما في ذلك "وفى التعليق على الحالة في جمهورية مولدوفا شددت اللجنة على أن العنف ضد المرأة  

بأن تكفل "وطالبت الحكومة ". العنف المنزلي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة بموجب الاتفاقية
مة تخضع للعقوبة بموجب القانون الجنائي وملاحقة هذا العنف قضائيا والمعاقبة بأن يشكل هذا العنف جري

 وحثت أوزبكستان على كفالة حصول ضحايا العنف من النساء 156".عليه بالشدة والسرعة المطلوبتين
  157".على الوسائل الفورية للإنصاف والحماية"والبنات، بما في ذلك العنف المنزلي، 

  
  مي  الصعيد الإقلي3-5-2
  

 1رأت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية أولاد الشوارع أنه من الواضح من الفقرة   
أن الدولة ملزمة بالتحقيق في أي انتهاك للحقوق المجسدة " من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1من المادة 

 وفى قضية سابقة وهى قضية 158".حقوقفي الاتفاقية والمعاقبة على هذا الانتهاك من أجل ضمان هذه ال
فيلاسكويس رودريغس، عرضت المحكمة بقدر من الإسهاب آرائها بشأن واجب الدول الأطراف في التحقيق 

. في انتهاكات حقوق الإنسان وتنطوي في هذه القضية على اختطاف السيد فيلاسكويس واختفائه بعد ذلك
  :ورأت المحكمة ما يلي

  
التزام بالتحقيق في كل حالة تنطوى على انتهاك الحقوق التي تحميها يقع على الدولة   -"176

وإذا تصرف جهاز الدولة بطريقة يكون من شأنها حدوث الانتهاك دون عقوبة وعدم . الاتفاقية
استعادة تمتع الضحايا تمتعا كاملا بهذه الحقوق بأسرع ما يمكن فإن الدولة تكون قد أخفقت في 

.  الممارسة الحرة والكاملة لهذه الحقوق للأشخاص الداخلين في ولايتهاالامتثال لواجبها بكفالة
بصفتهم الخاصة وينطبق ذلك أيضا عندما تسمح الدولة لأشخاص أو مجموعات من الأشخاص 

  .بالعمل بحرية والإفلات من العقاب بما يضر بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية
  

وواجب . التحقيق في أفعال تنتهك حقوق الفردوقد يكون من العسير في بعض الظروف   -177
. التحقيق مثله مثل واجب المنع، لا يكون موضع الخرق لمجرد أن التحقيق لم يؤد إلى نتيجة مرضية

ومع ذلك يجب الاضطلاع بالتحقيق بطريقة جدية وليس كمجرد إجراء شكلي محكوم عليه مسبقا 
ى غاية وأن تقوم به الدولة بوصفه واجبها ويجب أن يسعى التحقيق للوصول إل. بعدم الفعالية

القانوني وليس كمجرد خطوة تتخذها مصالح خاصة وتتوقف على مبادرة من الضحية أو أسرته 
 وينطبق ذلك بصرف .أو على تقديمهم الأدلة بدون أن تقوم الحكومة بالبحث الفعال عن الحقيقة

فعندما لا يتم التحقيق بجدية .  الانتهاكالنظر عن الموظف الذي يتبين في النهاية أنه المسؤول عن
 تنتهك الاتفاقية فإن هذه الأطراف تحظى بعون من الحكومة بطريقة ما مما خاصةفي أفعال أطراف 

  159."يجعل الدولة مسؤولة على الصعيد الدولي
  

                                                            
  .221مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة ) العنف ضد المرأة (19التعليق العام رقم    155
  . 102، الفقرة 59 ، الصفحة A/55/31الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   156
  . 177، الفقرة 21، الصفحة A/56/38الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   157
158   I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63, pp. 

194-195, para. 225.  
159   I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, pp. 155-156, paras. 176-177; emphasis 

added.  
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كافية من الناحية "وخلصت المحكمة في هذه القضية ذاتها إلى أن الإجراءات المتاحة في هندوراس   
لهذه الإجراءات في القيام بتحقيق في اختفاء مانفريدو " عجزا كاملا"ولكن البراهين تثبت " النظرية

 من المادة 1فيلاسكويس والقيام بواجب الدولة في دفع تعويض ومعاقبة المسؤولين وفقا لما تنص عليه الفقرة 
حضار أمام المحكمة ولم يتمكن أي  وعلى سبيل المثال لم تصدر المحاكم أمرا واحدا بالإ160. من الاتفاقية1

قاض من الوصول إلى أماكن الاحتجاز التي يحتمل أن يكون السيد فيلاسكويس قد احتجز فيها كما تم إسقاط 
طالما ظل واجب التحقيق في وقائع من هذا النوع يظل قائما " وأشارت المحكمة إلى أن 161.الشكوى الجنائية

  162".الشك في مصير شخص اختفى
  

 مقترنة 7 و 5 و 4ة فيلاسكويس قررت المحكمة بالإجماع أن هندوراس انتهكت المواد وفى قضي  
   163. من الاتفاقية1 من المادة 1بالفقرة 

  
ورغم أن حكومة ما قد تقوم بمختلف الإجراءات القضائية المتصلة بالوقائع فإنها قد تظل مع ذلك 

وهذا ما . الاتفاقية الأمريكية للتحقيق في الجريمة من 1 من المادة 1في حالة انتهاك لواجبها بموجب الفقرة 
وهى قضية لم يتم فيها معاقبة الأشخاص المسؤولين عن اختطاف وقتل أولاد الشوارع حدث في قضية 

". تعيين هؤلاء المسؤولين أو معاقبتهم بموجب قرارات قضائية وضعت موضع التنفيذ"الأطفال لأنه لم يتم 
 من 1 من المادة 1يا لكي تخلص المحكمة إلى أن غواتيمالا قد انتهكت الفقرة وكان هذا الاعتبار وحده كاف

  164.الاتفاقية
***** 

وبالطبع فإن واجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقتها قضائيا والمعاقبة عليها يصح   
أكدت المحكمة الأوروبية فمثلا . بنفس القدر في حالة الدول المتعاقدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

وتلخص قضية أفسار . لحقوق الإنسان في العديد من القضايا على الالتزام بالتحقيق في صدد الحق في الحياة
 :تلخيصا جيدا الفقه القانوني في هذه القضية الهامة حيث رأت المحكمة ما يلي

  
اقية مقترنا بالواجب العام  من الاتف2إن الالتزام بحماية الحق في الحياة بموجب المادة   -393"

لكل شخص يخضع لقضائها الحقوق والحريات ... تضمن " من الاتفاقية بأن 1للدولة بموجب المادة 
يقتضي أيضا بصورة ضمنية بأنه ينبغي أن يقوم شكل من أشكال التحقيق " الاتفاقية... المعترفة في 

والغرض الجوهري من هذا التحقيق هو . ..الرسمي الفعال في حالة قتل أفراد نتيجة استعمال القوة 
أن يكفل التنفيذ الفعال للقوانين المحلية التي تحمى الحق في الحياة وأن يضمن، في القضايا التي 

وقد يتباين . تشمل موظفي الدولة وهيئاتها، مسؤوليتهم عن حالات الوفاة التي تحدث على مسؤوليتهم
ولكن أيا كان الشكل المستعمل من . روف المختلفةشكل التحقيق الذي يحقق هذه الأغراض في الظ

ولا . أشكال التحقيق فإنه يجب على السلطات أن تتصرف بدافع من ذاتها بمجرد علمها بالموضوع
تستطيع هذه السلطات أن تترك الأمر لمبادرة أقرب الأقرباء سواء لتقديم شكوى رسمية أو 

  ...للاضطلاع بمسؤولية القيام بأي إجراءات تحقيقية 
  

ولكي يكون أي تحقيق في ادعاء بقيام موظفي الدولة بقتل غير مشروع تحقيقا فعالا فقد   -394
يكون من الضروري عموما أن يكون الأشخاص المسؤولين عن التحقيق والقائمين به مستقلين عن 

 ويجب أيضا أن يكون التحقيق فعالا بمعنى أن يكون قادرا... الأشخاص المتورطين في الأحداث 
على الوصول إلى تحديد ما إن كانت القوة المستعملة في هذه الحالات لها ما يبررها في تلك 

                                                            
  . 178، الفقرة 156المرجع نفسه، الصفحة    160
  . 179، الفقرة 156المرجع نفسه، الصفحة    161
  . ؛ والتشديد مضاف181، الفقرة 157المرجع نفسه، الصفحة    162
  . 163-162المرجع نفسه، الصفحتان    163
164   I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63, p. 

195, para. 228.  
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وهذا الالتزام ليس إلزام بالنتيجة ولكنه إلزام ... والى تعيين ومعاقبة المسؤولين ... الظروف 
لة إذ يجب على السلطات أن تتخذ الخطوات المعقولة المتوفرة لها للحصول على الأد. بالوسائل

المتعلقة بالحادث، ويشمل ذلك في جملة أمور أقوال شهود العيان وأدلة الطب الشرعي، والقيام عند 
الاقتضاء بتشريح يعطى سجلا كاملا ودقيقا عن الإصابة وتحليلا موضوعيا للاستنتاجات الإكلينيكية، 

الوفاة أو وأي قصور في التحقيق يقوض القدرة على إثبات سبب ... بما في ذلك سبب الوفاة 
  .الشخص المسؤول يمكن أن يكون مجافيا لهذا المعيار

  
ويجب أيضا وجود اشتراط بالعمل الفوري والسرعة المعقولة وهو ما ينطوي عليه هذا   -395

ويجب أن يكون من المقبول أنه قد تقوم بعض العقبات أو الصعوبات التي تمنع إحراز ... السياق 
ومع ذلك فإن الاستجابة الفورية من جانب السلطات للتحقيق في . تقدم في التحقيق في حالة بعينها

استعمال القوة المهلكة قد يعتبر عموما أمرا جوهريا للحفاظ على ثقة الجمهور في إقامة حكم القانون 
 165."ومنع أي مظهر من مظاهر التواطؤ في الأعمال غير القانونية أو التسامح تجاهها

  
 التي أُدعي فيها بأن عمليات قتل غير أفساررت المحكمة في قضية وبالإضافة إلى ذلك وكما أشا  
قلقا جديا إزاء "فإن هذه الحالة تثير" قد ارتكبت برعاية قوات الأمن بعلم وسكوت سلطات الدولة"مشروعة 

وفى هذه الظروف يترتب على ذلك أن ". امتثال الدولة لحكم القانون واحترامها للحق في الحياة بالتحديد
يجب أن ينظر إليه " من الاتفاقية الأوروبية في صدد الحق في الحياة 2زام الإجرائي بموجب المادة الالت

  166".بوصفه يتطلب بحثا أكثر اتساعا
  

وأحد ) الشخص الذي اعترف(وفى هذه القضية قام سبعة أشخاص، هم بعض حراس القرية و م م   
. شرطة، ونقل بعد ذلك من مركز الشرطة وقتلوأخذ إلى مركز ال. رجال الأمن بإخراج الضحية من مسكنه

التحقيق الذي قام به رجال " من الاتفاقية كانت موضع الانتهاك لأن 2وخلصت المحكمة إلى أن المادة 
الشرطة والمدعى العام وجرى أمام المحكمة الجنائية لم يكن تحقيقا فوريا أو كافيا في الظروف المحيطة بقتل 

 167".للدولة بحماية الحق في الحياةللالتزام الإجرائي خرق " فقد حدث ومن ثم". محمد شريف أفسار
 ونشأ عن هذا الاستنتاج إفساروبالإضافة إلى ذلك خلصت المحكمة إلى أن الحكومة مسؤولة عن وفاة السيد 

 168. من الاتفاقية الأوروبية2للدولة بكفالة الحق في الحياة بموجب المادة  الموضوعي مللالتزاحدوث انتهاك 
والجدير بالملاحظة أنه تم تقديم حراس القرية والشخص المعترف إلى القضاء وإدانتهم في هذه القضية ولكن 

إلى أن اللجوء إلى وسائل "وأدت هذه الظروف . ذلك لم يحدث في حالة الشخص السابع أي المسؤول الأمني
لكافي لشكوى مقدم الشكوى فيما لم توفر الإنصاف ا] و[الإنصاف المدنية لم تكن فعالة في هذه الظروف 

ولذلك لم يستطع مقدم الشكوى أن يستمر في ادعائه بأنه وقع ". يتعلق بمسؤولية السلطات عن وفاة أخيه
 169. نيابة عن أخيه2ضحية انتهاك المادة 

  
   دور الضحايا أثناء التحقيقات ومداولات المحاكم3-5-3
  

ريا أثناء التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان يمثل دور الضحايا أو أقرب أقربائهم أمرا جوه  
ومداولات المحاكم بصددها ويتسم هذا الدور طبعا بأهمية خاصة في التحقيقات في عمليات القتل والتعذيب 
وغير ذلك من أشكال العنف، بما فيها العنف الجنساني، سواء ارتكبها أفراد بصفتهم الشخصية أو موظفو 

 جميع الأوقات كفالة الاستماع إلى الأشخاص فيقضاة والمدعين العامين والمحامين لذلك يجب على ال. الدولة
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ويجب عليهم . المتأثرين في كل الأوقات الملائمة أثناء التحقيق وكذلك في صدد أي إجراءات قضائية تالية
.  المثالأيضا التحلي بالحساسية والفهم بصفة خاصة في القضايا التي تتعلق بحالات الاختفاء على سبيل

كما أن الألم الناجم عن عدم معرفة . فالصدمة التي يشعر بها أفراد أسرة الشخص المختفي صدمة عميقة
ولذلك ينبغي لأعضاء المهن القانونية . مصير أحبائهم ألم عميق ويؤثر على حياتهم تأثيرا ظاهرا ودائما

واجهون هذه المأساة الإنسانية وتجاه التحلي بالمجاملة والفهم تجاه مشاعر وردود فعل الأشخاص الذين ي
  .حاجتهم إلى معرفة ما حدث لأفراد أسرتهم المختفين

  
أكدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في صدد واجب التحقيق أولاد الشوارع وفى قضية   
  على أن

  
ات حقوق أن ضحايا انتهاك) الأمريكية لحقوق الإنسان( من الاتفاقية 8من الواضح من المادة "

الإنسان أو أقرب أقربائهم ينبغي أن يتمتعوا بفرص كبيرة في الاستماع إليهم وللتصرف في 
الإجراءات المتعلقة بهم وذلك من أجل توضيح الوقائع ومعاقبة المسؤولين على حد سواء وكذلك في 

  170."التماس التعويض الواجب
  

 Habeas/المحكمةأمام (لإحضار ومن الواضح أن عدم متابعة البلاغات الخاصة أو أوامر ا  
Corpus(هاكات المزعومة  أو المطالبات المدنية وغيرها من المطالبات والإخفاق في فتح تحقيقات في الانت

لحقوق الإنسان وإقامة الدعوى الجنائية أو غيرها من الدعاوى على المسؤولين عن هذه الانتهاكات حسب 
الحصول على فرصة الاستماع إليهم ومناقشة "و أقرب أقربائهم الاقتضاء يجعل من المستحيل على الضحايا أ
 ولا تقوض هذه الاخفاقات حق الضحية في الانتصاف 171".اتهاماتهم من جانب محكمة مستقلة ومحايدة

الفعال وحسب ولكنها تقوض أيضا الثقة التي ينبغي أن تكون لدى الأفراد والجمهور عموما في نظام العدالة 
  .عموماوفى حكم القانون 

  
الواجب العام في توفير حماية فعالة لحقوق الإنسان يلازمه واجب قانوني محدد بالتحقيق في 

  . انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية للفرد وملاحقتها قضائيا والمعاقبة عليها
  .والغرض النهائي لهذا الواجب هو كفالة استعادة حقوق وحريات الضحية بسرعة

أجل الوفاء بواجبها أن تجرى تحقيقات فورية وفعالة في كل ادعاءات ويجب على الدول من 
ويتسم هذا الواجب بأهمية خاصة عندما تتعلق الادعاءات بالحق في الحياة . حقوق الإنسان

والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك العنف 
  . أخرى من التمييزالجنساني وكذلك العنف الناشئ عن أشكال 

وواجب التحقيق هو واجب اتخاذ الوسائل وليس واجب التوصل إلى الغاية وينطوي في جملة 
  :أمور على ما يلي

يجب أن تقوم بالتحقيق هيئة مستقلة أي هيئة غير الهيئة المتورطة في الانتهاكات 
 المدعاة؛

أجل تسهيل تعيين هوية يجب القيام بالتحقيق بطريقة محايدة وسريعة وكاملة وفعالة من 
الشخص المسؤول أو الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان 

 بغرض ملاحقتهم بعد ذلك ومعاقبتهم في نهاية الأمر؛
يجب أن تفتح الدولة التحقيق بمجرد علمها بالوقائع المدعاة ولذلك لا يتوقف فتح التحقيق 

 أقربائه أو على أدلة يقدمونها؛على خطوات يتخذها الضحية أو اقرب 
تمثل التحقيقات الرسمية التي لا تهدف إلى إثبات الحقيقة مجافاة لواجب التحقيق الفعال 

 في انتهاكات حقوق الإنسان؛
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تشمل أمثلة الخطوات اللازمة لكفالة التحقيق الفعال في ادعاءات القتل التعسفي أخذ 
اء تشريح ينطوي على تحليل موضوعي أقوال شهود العيان وأدلة الطب الشرعي وإجر
 للاستنتاجات الإكلينيكية بما في ذلك سبب الوفاة؛

في حالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل حالات الاختفاء يظل واجب التحقيق 
 .والملاحقة القضائية قائما طوال الفترة اللازمة لتبديد أي شكوك بشأن ما حدث للضحايا

 حقوق الإنسان أو أقرب أقربائه دورا جوهريا في التحقيقات وأثناء ويؤدى ضحية انتهاكات
 ينبغي أن تتاح له الفرصة كاملة ليوبالتا. الإجراءات القضائية المتصلة بالانتهاك المعني

  .للإدلاء بأقواله ولأداء دور نشط في سير إجراءات العدالة الجنائية
ن بالمجاملة والفهم تجاه ضحايا ويجب أن يتحلى القضاة والمدعون العامون والمحامو

انتهاكات حقوق الإنسان ويجب أن تكون لديهم حساسية خاصة إزاء الصدمة الناجمة عن 
  .الاختفاء وغيره من التعديات الخطيرة على حقوق الإنسان

والإخفاق في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تحقيقا فوريا وفعالا يهدد حق الضحية في 
 .ه ويقوض حكم القانون، بما في ذلك ثقة الجمهور في حكم القانونالإنصاف لمظلمت

  
    واجب توفير الإنصاف عن انتهاكات حقوق الإنسان 3-6
  
    رد الحق والتعويض3-6-1
  

لا تحدد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في معظم الحالات الطريقة التي ينبغي بها علاج خرق   
كن القول إن هذا أمر منطقي من حيث أن الدول الأطراف في أي معاهدة ويم. أحد الالتزامات القانونية

 من 1ولكن الفقرة . لحقوق الإنسان تتمتع بالحرية في تقرير الطريقة التي تنفذ بها الحقوق والحريات المعنية
 أو  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية14المادة 

المهينة تنص على أن الدول الأطراف تتحمل واجبا بأن تضمن حصول ضحايا التعذيب على الإنصاف 
بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه "وتمتعهم 

وكما ".  في التعويضالحق"وفى حالة وفاة الضحية نتيجة التعذيب يكون للأشخاص الذين كان يعولهم ". ممكن
 من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه 7جاء أعلاه تفرض أيضا المادة 

الآليات القانونية والإدارية اللازمة لكفالة "واستئصاله واجبا على الدول الأطراف بأن تقيم في جملة أمور 
للحصول على رد الحق أو التعويضات أو غير ذلك من وسائل السبل الفعالة أمام المرأة التي تعرضت للعنف 

  ". الانتصاف العادلة والفعالة
  

وكما يحدث في حالة ضحايا الجريمة العادية ينبغي أن يكون لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان   
  التي تتعلق بمصادرة ممتلكات في الجمهوريةبلازكفي قضية . إمكانية استرداد حقوقهم بقدر الإمكان

 من العهد الدولي 2من المادة ) أ(3التشيكية أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن رأيها بأنه عملا بالفقرة 
التزام بتوفير انتصاف فعال لكاتبي البلاغ، بما "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقع على الدولة الطرف 
 من 26عن أحد أعمال التمييز المخالف للمادة " في ذلك فرصة تقديم مطالبة جديدة لرد الحق أو للتعويض

ولكن، وكما أوضح هذا الفصل .  ولأن هذه القضية تتعلق بممتلكات فقد كان من الممكن رد الحق172.العهد
بقدر وافر، قد لا يمكن تحقيق ذلك في كثير من الحالات وخاصة عندما يكون الأشخاص المعنيون قد 

  .تهم في التعويض وإعادة التأهيل محدودة في أغلب الأحيانتعرضوا للقتل أو للعنف وأصبحت خيارا
  

. وتوضح الأمثلة المنتقاة أدناه كيف تتعامل المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان مع مسألة التعويض  
ولكن ينبغي أن يشار إلى أن الالتزام بالتعويض ينبع في هذه الحالات من التزام دولي متصل بانتهاك ثابت 

                                                            
الوثائق : في وثيقة الأمم المتحدة) 2001يوليه / تموز12الآراء المعتمدة في (بلازك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية ، 857/1999البلاغ رقم    172

  . 7، الفقرة 173، الصفحة )المجلد الثاني (A/56/40الرسمية للجمعية العامة، 



  ماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان ح-الفصل الخامس عشر

  703  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدّعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

 ومن ناحية أخرى 173. من معاهدات حقوق الإنسان وبالتالي لا يستند إلى القانون الوطنيلمعاهدة دولية
تساعد الأحكام المعنية على توضيح أنواع الضرر التي يجوز تعويضها رغم أن التعويض الفعلي يتوقف 

  . دائما على وقائع القضية
  

ض لضحايا التعذيب ولأقرب وقد حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بصفة منتظمة بالتعوي  
الضرر وكذلك عن الضرر المالي ويمكن حسب الظروف منح التعويض عن . أقرباء ضحايا القتل بين آخرين

الذي لا يمكن اعتبار أن التعويض قد تم في حالته بمجرد استنتاجات هيئة غير المالي أو الضرر المعنوي 
 175. للضحية نفسه وحسب ولكن أيضا لأقرب أقربائه ويمكن منح هذا التعويض لا174.الرصد الدولية المعنية

" تجد من الملائم" ومع ذلك فإن المحكمة لم 176.ويمكن أيضا الحكم بالتعويض عن النفقات والمصروفات
الحكم بالتعويض عن الأضرار المالية في قضية كان أقرب الأقرباء فيها غير معتمد على دخل شقيقه قبل 

  177. تكبد خسائر بعد وفاتهوفاته وبمطالبات تتعلق بادعاء
*****  

لأقرب أقرباء السيد فيلاسكويس " التعويض العادل"وعلى الصعيد الأمريكي نشأت مسألة ما يشكل   
وخلصت محكمة البلدان الأمريكية إلى أنه نظرا لأن اختفاء السيد . فلايسكويس رودريغيسفي قضية 

فإن مقدار التعويض "  خطيرة تعزى إلى هندوراسنتيجة أفعال"فيلاسكويس لم يكن حادث وفاة عارضة ولكنه 
أن يستند إلى خطوط توجيهية مثل التأمين على الحياة، ولكن يجب حسابه بوصفه خسارة إيرادات "لا يمكن 

 178".تحسب على أساس الدخل الذي كان يمكن أن يحصل عليه الضحية حتى وقت وفاته الطبيعية المحتملة
للإعاقة الكاملة "فمن ناحية هناك حالة تعرضت فيها الضحية : التينومع ذلك فإن المحكمة ميزت بين ح

ينبغي أن يشمل التعويض كل ما عجز عن الحصول عليه مقترنا بالتعديلات "، وفى هذه الحالة "والدائمة
 ومن ناحية أخرى هناك حالة يكون المستفيدون فيها أفراد 179،"الملائمة استنادا إلى العمر المتوقع المحتمل

 180".بإمكانية مالية أو مقبلة للعمل أو الحصول على دخل خاص بهم"رة الذين يتمتعون من ناحية المبدأ الأس
بل ينبغي بالأحرى التوصل إلى تقدير ... الالتزام بمعايير جامدة "وفى الحالة الثانية لن يكون من الصواب 
  181".متعقل للأضرار مع مراعاة ظروف الحالة

  
ضرار المعنوية التي عانى منها أفراد أسرة السيد فيلاسكويس وجدت وفى مسألة التعويض عن الأ  

الظروف "، وخاصة نتيجة "كانت أساسا نتيجة الأثر النفسي الذي عانت منه الأسرة"المحكمة أن هذه الأضرار 
ضرار الأ" الأدلة الموثقة من الخبراء" وقد أثبتت 182".المأساوية التي تتسم بها حالات الاختفاء القسري للأفراد
وعلى هذا الأساس وجدت المحكمة أن اختفاء السيد . المعنوية كما أثبتتها شهادة طبيب نفسي وأستاذ علم نفس

قد أدى إلى آثار نفسية ضارة على أفراد الأسرة المباشرين وينبغي تعويضها بوصفها أضرارا "فيلاسكويس 
  . ولهذا صدر أمر المحكمة بأن تدفع الحكومة التعويض183".معنوية

*****  
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لا تتمتع بمركز قضائي بدقيق العبارة فإن هذه الهيئات بصفتها هذه الرصد العالمية نظرا لأن هيئات   
ولذلك اقتصرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في . لا تتمتع باختصاص الحكم بدفع تعويض عن الأضرار

حقوق المدنية والسياسية، على حث  الاختياري للعهد الدولي الخاص بالملحقالآراء التي تعتمدها بموجب ال
الحكومات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان بعبارات عامة على دفع تعويض عن الأضرار المتكبدة 

  184.دون تحديد المبلغ الذي يتعين دفعه
  
    إعادة التأهيل3-6-2
  

وقع ضحية بالإضافة إلى التعويض المالي قد تقوم الحاجة في كثير من الحالات، مثل حالة شخص   
. تعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة أو العنف الجنساني، إلى تدابير إعادة التأهيل جسديا ونفسيا معاً

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 14 من المادة 1وكما لوحظ في القسم الفرعي السابق تفرض الفقرة 
مهينة واجبا صريحا على الدول الأطراف بتوفير ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال

  ". بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن"الإنصاف لضحية التعذيب 
  

عدم وجود أحكام تشريعية "وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها في صدد الكاميرون من   
ولذلك أوصت بأن ".  من الاتفاقية14ادة لتعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وهو ما يخالف أحكام الم

آلية في تشريعها من أجل تعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب على أكمل وجه "تنشئ الدولة الطرف 
لتنظيم وتأسيس حق ضحايا التعذيب في " وأوصت اللجنة أيضا في صدد البرازيل باتخاذ تدابير 185".ممكن

 لتحقيق إعادة تأهيلهم الجسدي والذهني إلى أقصى حد تعويض عادل وكاف تدفعه الدولة ولوضع برامج
  186"ممكن

  
 من اتفاقية حقوق الطفل أيضا إعادة التأهيل لضحايا الإساءة وتنص هذه المادة 39وتتوخى المادة   

  :على ما يلي
  

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج "
 للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب الاجتماعي

أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات 
 ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته. المسلحة
  ."وكرامته

  
بأن تضع "واستنادا إلى هذه المادة أوصت لجنة حقوق الطفل جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة   

للأطفال الذين وقعوا " على سبيل الاستعجال برامج ملائمة لتوفير التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج
  188.طفال تتسم بأهمية خاصة في زمن الحرب وأكدت اللجنة أن تدابير إعادة تأهيل الأ187.ضحايا الجريمة

  
وتشكل النساء اللائى تعرضن للاتجار مجموعة أخرى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين قد   

وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فنزويلا بإقامة برامج لإعادة تأهيل . يحتاجون إلى إعادة التأهيل
تدابير حمائية، بما فيها "اء على التمييز ضد المرأة بأن تتخذ الدول  كما أوصت لجنة القض189.ضحايا الاتجار

                                                            
: في وثيقة الأمم المتحدة) 1983يوليه / تموز21الآراء المعتمدة في (كوينكيروس ضد أوروغواي  ،107/1981انظر على سبيل المثال البلاغ رقم    184

  . 16، الفقرة 224، الصفحة A/38/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
  ). أ(66لفقرة ، ا30والصفحة ) هـ(65، الفقرة 29 ، الصفحة A/56/44الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   185
  ). و(120، الفقرة 51المرجع نفسه، الصفحة    186
  . 287-286، الفقرتان )2000(تقرير عن الدورة الثالثة والعشرين :  لجنة حقوق الطفل،CRC/C/94:  وثيقة الأمم المتحدة   187
  . 190-185المرجع نفسه، انظر في صدد سيراليون الفقرات    188
  . 16، الفقرة 52، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40الرسمية للجمعية العامة، الوثائق : وثيقة الأمم المتحدة   189
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أماكن اللجوء وتقديم المشورة وإعادة التأهيل وخدمات الدعم للنساء اللائى وقعن ضحايا العنف أو يتعرض 
  190".لخطر العنف

*****  
ف ضد المرأة  من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العن8وعلى الصعيد الإقليمي تعترف المادة   

والمعاقبة عليه واستئصاله بالحاجة إلى تدابير إعادة التأهيل للنساء اللائى تعرضن للعنف، وبموجب هذه 
لتمكين المرأة التي تعرضت ... توافق على الاضطلاع تدريجيا بتدابير محددة "المادة فإن الدول الأطراف 

ريب لتمكينها من المشاركة الكاملة في الحياة العامة للعنف من الوصول إلى برامج فعالة لإعادة التكييف والتد
  ".والخاصة والاجتماعية

  
يتمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو أقرب أقربائهم بالحق في الإنصاف الفعال عما 

  . ارتكب من ظلم
وإذا لم يكن رد .  ينبغي كلما أمكن أن يكون هذا الإنصاف في شكل رد الحقوقليوبالتا

  .أو المعنوية/نا فيجب الحكم بتعويض منصف عن الأضرار المالية والحقوق ممك
وينبغي توخى الإنصاف في شكل إعادة التأهيل عند اللزوم لضحايا العنف مثل التعذيب أو 
غيره من أشكال سوء المعاملة أو التمييز العنصري أو الجنساني أو غير ذلك من أشكال 

 .التمييز
  
  ب على انتهاكات حقوق الإنسان   مشكلة الإفلات من العقا3-7
  
    الإفلات من العقاب من منظور قانوني3-7-1
  

يمثل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان واحدا من أخطر التهديدات ضد التمتع الكامل   
.  والحرياتبحقوق الفرد وحرياته ويشكل انتهاكا للواجب القانوني للدولة في كفالة الحماية الفعالة لهذه الحقوق

وعدم رفع الدعوى عن الأعمال الإجرامية مثل التعذيب والاختطاف والاختفاء وإنهاء حياة البشر تعسفيا قد 
وشيوع ثقافة . يؤدى إلى أثر مدمر بصفة خاصة على الضحايا وأقرب أقربائهم وكذلك على المجتمع برمته

ين من هياكل السلطة، من ناحية، وغيرهم من إلى توسيع الفجوة بين القريب"الإفلات من العقاب يؤدى أيضا 
وتزايد صعوبات تأمين العدالة يدفع الناس إلى . الناس المعرضين لامتهان حقوق الإنسان من ناحية أخرى

 191."تنفيذ القانون بأيديهم مما يؤدى إلى مزيد من تدهور نظام العدالة وظهور موجات جديدة من العنف
ت حقوق الإنسان يمكن أن يوجد في أي بلد ولكنه ينتشر بصفة خاصة عند والإفلات من العقاب على انتهاكا

إصدار قوانين عفو في أعقاب دكتاتوريات عسكرية أو مدنية أو نزاعات مسلحة داخلية مثل القوانين التي 
  .يدعى أنها لا غنى عنها لعملية المصالحة الوطنية

  
فلات من العقاب على الانتهاكات وقد ظلت هيئات الرصد الدولية تشجب في كل الحالات الإ  

فعلى سبيل المثال خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية رودريغس إلى . الخطيرة لحقوق الإنسان
 Ley de( والمسمى مرسوم التقادم أو قانون انتهاء الأجل 1986 لعام 15.848أن قانون أوروغواي رقم 

Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado ( 2 مقترنة بالمادة 7ينتهك المادة)من العهد الدولي ) 3
 وضع نهاية لإمكانية رفع 1986وهذا القانون الذي اعتمد في عام . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وكان قد تم . دعاوى قضائية ضد الدولة عن ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان أثناء سنوات الحكم العسكري
 أثناء الحكم الدكتاتوري العسكري ولكنه لم يتمكن، بسبب قانون 1983لبلاغ وتعذيبه في عام احتجاز مقدم ا

                                                            
  . ‘3’) ر(24، الفقرة 221، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة )العنف ضد المرأة (19التوصية العامة رقم    190
تعسفي أو بدون محاكمة أو بمحاكمة وجيزة، تقرير المقرر الخاص السيدة أسماء  حالات الإعدام ال،E/CN.4/2000/3: انظر وثيقة الأمم المتحدة   191

  . 87، الفقرة 30جاهانجير، الصفحة 
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وأعادت اللجنة تأكيد موقفها في التعليقات التي اعتمدتها . العفو، من مقاضاة الدولة للحصول على تعويض
  بأن 

  
 15.848لقانون رقم قوانين العفو عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتشريعات من قبيل ا"

Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado)( لا تتمشى مع التزامات الدولة ،
وتلاحظ اللجنة بقلق عميق أن اعتماد هذا القانون يستبعد فعلا في عدد من . الطرف بموجب العهد

ولة الطرف بالتالي من القضايا إمكانية التحقيق في امتهان حقوق الإنسان في الماضي ويمنع الد
وبالإضافة إلى ذلك تشعر . الوفاء بمسؤوليتها في توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا هذه التعديات

اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف قد ساهمت، باعتمادها هذا القانون، في إشاعة جو يتسم بالإفلات 
 من الانتهاكات الخطيرة لحقوق من العقاب وهو ما قد يقوض النظام الديمقراطي وينشئ المزيد

  192".الإنسان
  

من وجود جو يسوده الإفلات من العقاب بالنسبة "وفي صدد الأرجنتين أعربت اللجنة عن قلقها   
وإذ لاحظت اللجنة أن كثيرا ". للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل الحكم العسكري

في العمل في السلك العسكري أو في وظائف " الأرجنتينية استمروا من الأشخاص الذين شملتهم قوانين العفو
  :فقد أوصت اللجنة بأنه" عامة بل وحصل بعضهم على ترقيات في السنوات التالية

  
ينبغي أن تكون الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والعسكرية أثناء الحكم العسكري قابلة للملاحقة "

اق ذلك إلى أي تاريخ ضروري في الماضي، من أجل إقامة العدالة القضائية مهما طال الزمن وانطب
وتوصى اللجنة باستمرار الجهود النشطة في هذا المجال واتخاذ التدابير لكفالة إبعاد . على المرتكبين

  193".الأشخاص المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الخدمة العسكرية أو العامة
  

ورغم أن القانون لا يمنح العفو . ضا عن قلقها من قانون العفو في كرواتياوأعربت اللجنة أي  
بأن تكفل أن "ولذلك أوصت اللجنة الدولة الطرف . للمذنبين في جرائم الحرب فإنه لم يعرف هذه الجرائم

قانون العفو لا يطبق ولا يستخدم في الممارسة العملية من أجل تحقيق الإفلات من العقاب للأشخاص 
  194".تهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسانالم

*****  
  وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن القلق في صدد غواتيمالا حيث يستمر وجود   

  
الإفلات من العقاب على الجرائم عموما وعن انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا نتيجة تكرر إهمال "

. جرائم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها المسؤولة عن منع هذه الةالواجب من جانب الهيئات الحكومي
ويسود الإفلات من العقاب في حالة معظم الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع المسلح الداخلي 

  195."والمرتكبة بعد توقيع اتفاقات السلام
  

ولتحسين الحالة وجهت اللجنة عدة توصيات للدولة الطرف تشمل في جملة أمور تعزيز استقلال   
ائية ومكتب الادعاء العام وعدم التحكم فيهما وحظر اشتراك الجيش في الأمن العام ومنع الهيئة القض

  196.الجريمة

                                                            
الوثائق الرسمية : في وثيقة الأمم المتحدة) 1994يوليو / تموز19الآراء المعتمدة في (رودريغس ضد أوروغواي . هـ، 332/1988البلاغ رقم    192

  . 124، الفقرة 10، الصفحة )المجلد الثاني( A/49/40للجمعية العامة، 
  . 9، الفقرة 39، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   193
  . 11، الفقرة 67المرجع نفسه، الصفحة    194
  ). ب(73، الفقرة 33، الصفحة A/56/44الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   195
  . 76-74، الفقرات 35-34المرجع نفسه، انظر الصفحتين    196
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***** 
لمنع الإفلات من عقاب "لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري الجهود المبذولة في رواندا و 

ن عن هذه الأعمال إلى مرتكبي الإبادة الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولي
وخاصة في بعض "ومع ذلك ظلت اللجنة تشعر بالقلق من أن الإفلات من العقاب يسود في البلد ". العدالة

على بذل "ولذلك حثت الدولة الطرف ". الحالات التي تشمل أفعالا غير قانونية ارتكبها أفراد قوات الأمن
غير القانونية التي يرتكبها أفراد السلطة العسكرية أو جهود إضافية لاتخاذ إجراءات كافية حيال الأعمال 

  197".المدنية ومنع هذه الأعمال
***** 

ويتضح كذلك من الفقه القانوني الإقليمي أن الإفلات من العقاب لا يمكن السماح به في حالة   
هاكات حقوق وواجب الدول في التحقيق في انت. انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الأفراد بصفة شخصية

الإنسان وملاحقتها قضائيا والمعاقبة عليها والإنصاف منها يمتد أيضا إلى الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد 
  . في الحالات التي تعلم فيها الحكومة بهذه الانتهاكات أو كان ينبغي لها أن تعلم بهالبصفة شخصية على الأق

الإنسان أن أية دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية وهكذا أوضحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق   
وأنها إذا لم " ملزمة بالتحقيق في كل حالة تنطوى على انتهاك للحقوق التي تحميها الاتفاقية"لحقوق الإنسان 

 والكاملة لتلك الحقوق المكفولة ةفإن الدولة تخفق في الامتثال لواجبها بكفالة الممارسة الحر"تفعل ذلك 
  وفى رأى المحكمة،". خل ولايتهاللأشخاص دا

  
يصدق ذلك أيضا عندما تسمح الدولة للأشخاص أو المجموعات بصفة شخصية في التصرف بحرية "

  198."ودون عقاب بما يضر بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية
  

وتوضح قضية محمود قايا ضد تركيا المذكورة أعلاه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن   
 تحمل الحكومات المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها أفراد بصفتهم الشخصية وذلك أن

قيام أشخاص أو "كان ينبغي لها أن تدرك إمكانية "على الأقل بقدر معرفة السلطات بهذه الأفعال أو 
وات وهم يتصرفون بعلم أو سكوت عناصر من ق"مجموعات من الأشخاص بارتكاب هذه الأعمال 

  199".الأمن
***** 

وكما يمكن أن نشاهد من هذه القضايا والبيانات المنتقاة فإن الإفلات من العقاب على الانتهاكات   
الخطيرة لحقوق الإنسان مثل حالات القتل التعسفي والاختطاف والاختفاء والتعذيب وغير ذلك من أشكال 

وقد أوضح هذا .  قانون حقوق الإنسان الدوليالمعاملة اللاإنسانية هي أعمال غير قانونية تماما بموجب
الفصل أن الدول تضطلع بواجب قانوني لكي تكفل بفعالية حماية حقوق الإنسان لكل شخص بما في ذلك على 

وقد يتعين على الدول التي تخفق في الامتثال لهذا الواجب . وجه الخصوص الحق في الحياة والحرية والأمن
  .  بمسؤولية دولية أمام هيئات الرصد الدوليةعلى الصعيد المحلي الاضطلاع
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   العدالة والإفلات من العقاب والمصالحة3-7-2
  

كما لوحظ أعلاه تمثل مسألة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان موضوع   
لمسلح ويريد مناقشات حامية في كثير من الأحيان عندما يخرج البلد من فترة يسود فيها القمع أو الصراع ا

وفى هذه الظروف يرغب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان . الانتقال إلى عصر من السلم والأمن والديمقراطية
إلى تحقيق يتوقون كما . وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أن يتم الاعتراف بما عانوه من مشقة

يشعر كثير من الضحايا الذين فقدوا أفراد أسرتهم وبالتحديد . العدالة في نهاية الأمر على المظالم المرتكبة
أو الحرمان من الحياة تعسفيا شعورا قويا ومستمرا بالقلق وبالحاجة إلى معرفة /القريبين نتيجة الاختفاء و
ومن ناحية أخرى فإن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من المظالم . حقيقة ما حدث لأحبائهم

ولكن في غمرة هذه التوترات الظاهرة يحتاج .  بالعفو عن الأعمال المرتكبةيصرون عموما على التمتع
  .المجتمع إلى التوصل إلى طريقة للحياة من أجل التحرك قدما لصالح الجميع

  
وليس هذا مكان السعي إلى حل القضايا الكثيرة والمعقدة في أكثر الأحيان التي تنطوى على الذنب   

ولكن . لتعويض وإعادة التأهيل والمصالحة وهى قضايا تنشأ في هذه الحالاتوالاعتراف بالذنب والعقاب وا
يمكن أن يقال في ضوء هذا الفصل إن أقل القليل هو أن قوانين العفو لا يمكن في أي ظرف من الظروف أن 
تمتد إلى انتهاكات الحق في الحياة وحق الشخص في الحرية والأمن، بما في ذلك الحق في عدم التعرض 

وكما سيتضح في الفصل التالي لا يمكن التنصل من بعض هذه . عذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملةللت
ويتطلب مبدأ العدالة للجميع . الحقوق في أي ظرف من الظروف ولا حتى أثناء حالات الطوارئ العامة

ولة المعنية بالعمل الاعتراف بحقوق الضحايا ومعاناتهم وتحقيق الانتصاف ومعاقبة المرتكبين وقيام الد
وليس من المرجح أن يستطيع أي مجتمع أن يلملم . بطريقة فعالة لمنع وقوع أعمال مشابهة في المستقبل

جراحه وينهض من أنقاض القمع بطريقة بناءة إلا إذا تم بفعالية الوفاء بهذا الحد الأدنى من المتطلبات 
أخرى فإنه رغم أنه سيتعين في النهاية التوصل إلى شكل وبكلمات . القانونية المستمدة من الكرامة الإنسانية

من أشكال المصالحة الوطنية من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية فإن المصالحة الدائمة والمزدهرة 
  .يجب أن تستند إلى هذه العدالة البديهية وذلك احتراما للضحايا

  
ان مع الواجب القانوني للدولة بكفالة يتناقض الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنس

  .الحماية الفعالة لهذه الحقوق بموجب القانون الدولي
والإخفاق الفعلي في ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين التي تمنح الإفلات من العقاب 

  .على هذه الانتهاكات تمثل خرقا للقانون الدولي
من العقاب أيضا على الأفعال التي يرتكبها وينطبق اشتراط قيام الدولة بحظر الإفلات 

  .الأفراد بصفة شخصية
 التعسفي لوالإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل عمليات القت
  .والاختفاء والتعذيب تسبب مصاعب خاصة للضحايا وأقرب أقربائهم ويجب منعها

ذه الانتهاكات والمعاقبة عليها واحترام كرامة الشخص الإنسان تتطلب الاعتراف به
  . والإنصاف منها

ومن المرجح أنه لن يمكن التوصل إلى مصالحة وطنية مستدامة في حالة عدم الاعتراف 
 .بالمصالح الأساسية لضحايا التعديات الخطيرة على حقوق الإنسان

  
 

 دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في كفالة العدالة -4
  لجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان لضحايا ا

  
سواء وقع الشخص ضحية للجريمة أو ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان فقد أظهر هذا الفصل الدور   

الجوهري للقضاة والمدعين العامين والمحامين في الاستجابة بفعالية لمشاكل واحتياجات وحقوق الضحية 
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 التحلي بالمجاملة والفهم بل يجب أيضا أن تكون لديهم ولا يجب فقط على أعضاء المهن القانونية. المعني
المعرفة الصحيحة لقانون حقوق الإنسان وأن يكونوا مستعدين في جميع الأوقات للتصرف بنزاهة واستقلال 

والواقع أن حقوق الإنسان ستظل حبرا على ورق إلى حد كبير في حالة عدم . في السعي لتحقيق العدالة
قلة ومحايدة وفى غياب المدعين العامين المستقلين والمحامين المستقلين الذين وجود هيئة قضائية مست

وعلى كل الدول أن . يتمتعون بحرية التصرف الفوري والنشط والفعال استجابة لادعاءات حقوق الإنسان
تنفيذ قانون تتيح هذا الاستقلال وهذا الحياد للمهن القانونية وعلى أعضاء هذه المهن القيام بالدور الرائد في 

حقوق الإنسان من خلال العمل بنشاط للتحقيق في الأفعال التي تنتهك حقوق الفرد وحرياته وملاحقتها 
  .قضائيا

  
 

   ملاحظات ختامية-5
  

بدأ هذا الفصل بالتركيز على حماية ضحايا الجريمة وإنصافهم ثم حماية ضحايا انتهاكات حقوق   
 إلى الأحكام القانونية المتصلة بحق ءقانون الدولي يفتقر بعض الشيوفى حين أن ال. الإنسان وإنصافهم

ففي هذا المجال نجد . ضحايا الجريمة العادية فإن الأمر يختلف في حالة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
الكثير من الأحكام القانونية ونجد فقها قانونيا شاملا مما يتيح مصدرا ثريا من المعرفة والإلهام للمهن 

  .لقانونيةا
  

 تغطية واسعة للواجب القانوني للدول في منع انتهاكات حقوق الإنسان لوقد تضمن هذا الفص  
ورغم وجود اتجاه إلى التركيز . وحمايتها والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا والمعاقبة عليها والإنصاف منها

وء المعاملة والعنف فإن على الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال س
ولما كانت الحقوق متشابكة فإن حمايتها . الالتزامات نفسها تقوم في صدد الطيف الكامل من حقوق الإنسان

إذ يجب مثلا تمكين ضحايا التعذيب من التحدث بحرية . حماية فعالة لا يمكن أن تكون موضع دراسة منعزلة
حترام مراسلاتهم لكي يتمكنوا من التواصل مع المستشارين من أجل الدفاع عن حقوقهم ويجب أن يتمتعوا با

وهذه العلاقة العضوية بين الحقوق تنصب بصفة خاصة على التمتع في أوقات . القانونيين وما إلى ذلك
الأزمات بتلك الحقوق التي لا يمكن التنصل منها في أي ظرف من الظروف وبالحقوق الأخرى التي يمكن 

  .وسيشكل ذلك جانبا من التحليل الوارد في الفصل الأخير من هذا الدليل. أالمبدالتنصل منها من ناحية 
  


